أحكام المحكمة الدستورية العليا لعام 2012

  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . 

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1584 لسنة 56 قضائية، أمام القضاء الإدارى بالقاهرة ضد المدعى عليه بصفته، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى رقم 559 لسنة 1991 فيما تضمنه من إخضاع السلع المستوردة لأغراض تكوين الشركة لضريبة المبيعات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه وإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعى 148804 جنيه قيمة ما حصلته الجهة الإدارية منه، والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد. وبياناً لذلك فقد سبق للشركة أن استوردت بعض المعدات والآلات اللازمة لتكوينها، إلا أن مصلحة الجمارك أخضعت تلك الآلات للضريبة العامة للمبيعات وقامت بتحصيل الضريبة. حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن ترد للمدعى 148804 جنيه والفوائد القانونية، طبقاً للمادة (226) من القانون المدنى. 

طعن المدعى عليه على الحكم السالف بالطعن رقم 8765 لسنة 50 قضائية– إدارية عليا، وبجلسة 28/6/2008 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى. وقد أقام الحكم قضاءه على أن الأصل فى السلع المحلية أو المستوردة خضوعها للضريبة العامة على المبيعات، وأن عدم الخضوع لتلك الضريبة يتعين أن يتقرر بنص خاص يدل على ذلك صراحة، وإذ خلت نصوص قانون تلك الضريبة من نص صريح على استثناء المعدات والماكينات التى استوردتها الشركة المدعية، فإن قيام الجهة الإدارية بتحصيل الضريبة عليها يكون قد وافق صحيح القانون. وقد سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستى 13/5/2007 و2/3/2008 بعدم قبول الدعويين 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" و28 لسنة 27 قضائية "دستورية" لانتفاء المصلحة، وقد أقيمت أولهما بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات 2 و3 و4 من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة للمبيعات، كما أقيمت الدعوى الثانية بطلب عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون السالف الإشارة إليه، وقد تأسس ذلك القضاء على أن تعيين الالتزام الضريبى الوارد فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات، والتى تنص على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص...."، لا يستقيم منهجاً إلاَّ بالكشف عن جملة دلالات ومفاهيم عناصر هذا الالتزام، كماهية المكلف والمستورد، حسبما أوردها المشرع بالمادة الأولى من القانون سالف الإشارة، والتى يتضح منها بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات، ولذلك ربط دوماً فى تحديد نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده، بما تنتفى معه المصلحة فى الدعويين، بحسبان أن الضرر المدعى به فيهما ليس مرده إلى النصوص المطعون فيها، وإنما إلى الفهم الخاطئ لها والتطبيق غير السليم لأحكامها، وإنه يمكن للشركتين المدعيتين بلوغ طلباتهما الموضوعية بإعفائهما من الخضوع للضريبة على قطع الغيار المستوردة لاستخدامها فى الصيانة والإحلال بهدف زيادة الإنتاج وتطويره وليس بغرض الاتجار، وذلك من خلال نجاحهما فى إثبات الغرض من الاستيراد أمام محكمة الموضوع. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن حكم الإدارية العليا يعد عقبة فى تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فقد أقامت الدعوى الماثلة . 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقاً لطبيعته وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضه عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل تبعاً لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صادر فى دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية وتعين كذلك ما يكون لازماً لضمان فاعليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها، فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً أو مقيدة لنطاقها . 

وحيث إن البين من مدونات حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين بجلستى 13/5/2007 و 2/3/2008 فى الدعويين رقمى 3 لسنة 23 قضائية دستورية و 28 لسنة 27 قضائية دستورية أن المحكمة بعد أن استعرضت تعريف المكلف والمستورد الوارد بالمادة الأولى، ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات، خلصت إلى اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات، وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة فى تلك التى يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها، وتأسيساً على ذلك ذهبت إلى أن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، ونجاح الشركة المدعية فى تلك الدعوى فى إثبات الغرض من الاستيراد يحقق لها بغيتها من دعواها الموضوعية فى إعفاء الآلات والمعدات المستوردة اللازمة لتكوينها من الضريبة، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة . 

وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا بحكميها السالفين قد حددت – بطرق الدلالة المختلفة – معنى معيناً لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات على النحو السالف بيانه، منتهية من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التى انبنى عليها هذا القضاء. ولازم للنتيجة التى انتهى إليها ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه ويكمله ليكون معه وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد مع المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التى أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون هذه المحكمة على أحكامها فى الدعاوى الدستورية جميعها وذلك فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وبحيث تلتزم تلك السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها – باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، فلا يجوز لأية جهة أن تعطى هذه النصوص معنى مغايراً لما قضت به، وهو ما تتوافر معه للشركة المدعية المصلحة الشخصية والمباشرة فى منازعة التنفيذ الراهنة، والتى تهدف إلى إزالة العقبات القانونية التى تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكمى المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما بالنسبة لها . 

وحيث إن المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت فى تدوينات حكمها الصادر بجلسة 28/6/2008 فى الطعن رقم 8765 لسنة 50 قضائية عليا إلى خلو نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات من نص صريح على استثناء المعدات والماكينات المستوردة من الخضوع للضريبة، وذلك بما من شأنه أن يعطى نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات معنى مغايراً يجاوز تخوم الدائرة التى تعمل فيها محدداً إطارها على ضوء قضاء هذه المحكمة، مما يتعين معه اطراح ما تضمنه حكم الإدارية العليا السالف الذكر فى تدويناته من تقريرات لاتطاول الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والالتفات من ثم عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة، والذى يستند إلى أن المنازعة الماثلة لا تتوافر لها مقومات قبولها، والقضاء بالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وكذا حكمها الصادر بجلسة 2/3/2008 فى الدعوى رقم 28 لسنة 27 قضائية "دستورية"، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
وحيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أنه بتاريخ 1/12/1981، عُيَّن المدعى بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وباشر أعماله فيها حتى رُقى إلى درجة محام، وعند ترقيته إلى درجة نائب أُجرى تفتيش فنى على أعماله انتهى إلى حصوله على تقريرى كفاية أقل من المتوسط، وبتاريخ 15/6/1991، أعدت إدارة التفتيش الفنى تقريرًا يفيد حصوله على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، وطلبت عرض أمره على لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة، فقام رئيس الهيئة برفعه إلى وزير العدل الذى وافق عليه بتاريخ 19/7/1991، وقيد الطلب برقم (1) لسنة 1991 "صلاحية"، وبجلسة 16/9/1991، قررت اللجنة قبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بنقل المدعى إلى وظيفة عامة أخرى، وتنفيذًا لذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1991 بنقل المدعى إلى وظيفة غير قضائية بهيئة قضايا الدولة تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها. 

وأوضح المدعى فى صحيفة دعواه أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 162 لسنة 19 ق "دستورية" بجلسة 7/3/1998- بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة، فقد أقام التظلم رقم 106 لسنة 1998 أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة، طلبًا للحكم ببطلان وانعدام قرار لجنة التأديب والتظلمات فى دعوى الصلاحية رقم (1) لسنة 1991، وكذا ببطلان وانعدام قرار رئيس الجمهورية المنفذ له. وبجلسة 19/4/1999 قضت اللجنة بعدم قبول التظلم. طعن المدعى على القرار الأخير بطريق دعوى البطلان الأصلية أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة، وأثناء تداولها أمام اللجنة المذكورة صدر القانون رقم 2 لسنة 2002، مقررًا فى مادته الخامسة إحالة التظلمات التى لم يفصل فيها إلى المحكمة الإدارية العليا، وأثناء نظر طعن المدعى الذى قيد برقم 7458 لسنة 48 قضائية عليا -بعد إحالته إلى تلك المحكمة- دفع بعدم دستورية نص المادتين رقمى (25، 27) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 معدلاً بالقانونين رقمى 10 لسنة 1986 و88 لسنة 1998، وقبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 2002، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه رقم 149 لسنة 28 قضائية "دستورية". وبجلسة 6/7/2008، قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 148 لسنة 28 قضائية "دستورية" - المقامة فى اليوم ذاته لإيداع صحيفة الدعوى رقم 149 لسنة 28 قضائية "دستورية"- بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1963 معدلا بالقانونين رقمى 65 لسنة 1976 ، 10 لسنة 1982 فيما تضمنه من: (أ) أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات- وهى تنظر فى أمر عضو الهيئة، الذى حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط- رئيس الهيئة الذى رفع الأمر إلى وزير العدل. (ب) أن تفصل اللجنة المشار إليها فى هذا الطلب، ولو كان من أعضائها من شارك فى فحص حالة العضو والتفتيش عليه. 

وبجلسة 22/3/2009، أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها فى الدعوى رقم 149 لسنة 28 قضائية "دستورية" المقامة من المدعى- فى غرفة مشورة باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى. وأعادت المحكمة الدستورية العليا ملف الطعن رقم 7458 لسنة 48 قضائية عليا، إلى المحكمة الإدارية العليا، لتفصل فيه على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعويين 148 لسنة 28 قضائية "دستورية"، 149 لسنة 28 قضائية "دستورية"- مشورة، وإذ استأنفت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعن المار ذكره، فقد قضت بجلسة 26/6/2010 بعدم جواز نظر الطعن، وهو ما رأى معه المدعى فى هذا الحكم ما يشكل عقبة مادية أمام تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا، السالف بيانهما. 

ومن جهة أخرى، فإن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4807 لسنة 48 قضائية عليا، أمام المحكمة الإدارية العليا، طالباً الحكم بإلغاء قرار لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة الصادر فى دعوى الصلاحية رقم 1 لسنة 1991، وبإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1991 المتضمن نقله إلى وظيفة غير قضائية، والتعويض المناسب. وبجلسة 26/1/2003 قضت المحكمة،. أولاً: فيما يتعلق بطلب إلغاء القرار المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. ثانياً: بالنسبة لطلب التعويض بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا. وقد أقام المدعى دعوى بطلان أصليه على الحكم الأخير، قيدت برقم 3366 لسنة 50 قضائية عليا، وبجلسة 26/6/2010 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وهو ما يشكل أيضاً -من وجهة نظر المدعى- عقبة فى سبيل تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما آنفا. 

وحيث إن المدعى يهدف بدعواه الماثلة إلى المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 148 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر له فى غرفة مشورة بجلسة 22/3/2009 فى الدعوى رقم 149 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بحكمى المحكمة الإدارية العليا الصادرين فى الطعنين رقمى 7458 لسنة 48 قضائية عليا، 3366 لسنة 50 قضائية عليا بتاريخ 26/6/2010، باعتبارهما عقبة مادية تحول دون تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا وقرار غرفة المشورة المشار إليهما آنفا. وهو الأمر الذى تختص به هذه المحكمة وفقا لقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، حيث خولها بموجب نص المادة (50) منه مكنة التدخل لإزاحة ما يعترض تنفيذ الأحكام الصادرة عنها بعدم الدستورية من عوائق، سواء كان هذا العائق تشريعيا أو حكما قضائيا، والعودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئه؛ وسبيلها إلى ذلك، الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم الصادر بعدم الدستورية، وعدم الاعتداد بذلك العائق الذى عطل مجراه، لأنه لا يعدو- وإن كان حكما قضائيا باتا- أن يكون عقبة مادية تعترض تنفيذ الحكم الدستورى، فتسترد محكمة الموضوع عندئذ ولايتها فى إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية، دون أن يصُدَّنها عن ذلك عمل سابق لها. 

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى دفع أمام المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7458 لسنة 48 قضائية عليا بعدم دستورية نص المادتين رقمى (25، 27) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 معدلا بالقانونين رقمى 10 لسنة 1986 ، 88 لسنة 1998، قبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 2002، فقررت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقامها، وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/7/2008 فى القضية رقم 148 لسنة 28 قضائية "دستورية" - وموضوعها الطعن ذاته الذى أقامة المدعى أمام المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 149 لسنة 28 قضائية "دستورية"- مشورة، بعدم دستورية نص المادة (25) المطعون عليها، كما قررت اعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى الثانية المقامة من المدعى، إلا أن محكمة الموضوع قضت بجلسة 26/6/2010 فى الدعوى رقم 7458 لسنة 48 قضائية عليا، بعد إعادة ملف الدعوى الدستورية إليها- بعدم جواز الطعن، وكذلك فعلت المحكمة الإدارية العليا حين قضت فى الدعوى رقم 3366 لسنة 50 قضائية عليا بعدم قبول الدعوى. وتأسس الحكمان على التزامهما بحجية الأحكام الصادرة من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة، واستقرار المركز القانونى للمدعى تبعا لذلك- وهو قضاء يخرج عن المسار الذى كان يجب أن تخوض فيه محكمة الموضوع إعمالا لأثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963، معدلا بالقانونين رقمى 65 لسنة 1976 ، 10 لسنة 1986، بما لهذا الحكم من حجية عينية يتقيد بها الكافة، بما فيها المحاكم بجميع أنواعها، وبمختلف درجاتها. وإذ كان ذلك، وكان مقتضى حكم المحكمة الدستورية المشار إليه هو إعادة المدعى إلى الحالة التى كان عليها عند بداية السير فى إجراءات إحالتة إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة، وكان حكما الإدارية العليا قد وقعا فى موقع قصىّ عن نطاق الأثر الدستورى لذلك الحكم، فإن محكمة الموضوع تبقى وكأنها لم تتعرض للأمر، ويستمر اختصاصها بإعمال الأثر الرجعى للحكم القاضى بعدم الدستورية، والعودة بالمدعى إلى الحالة التى كان عليها عند بداية السير فى إجراءات إحالته إلى لجنة التأديب والتظلمات. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بالمضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/7/2008 فى القضية رقم 148 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وقرار المحكمة الدستورية العليا فى غرفة مشورة فى القضية رقم 149 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بحكمى المحكمة الإدارية العليا فى القضيتين 7458 لسنة 48 قضائية عليا، 3366 لسنة 50 قضائية عليا الصادرين فى 26/6/2010.

الطعن رقم 9 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 3-6-2012
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . 
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد قدم للمساءلة التأديبية أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955 المعدلة بالقرار الصادر فى 29/12/1955. وأثناء نظر ذلك أمام المحكمة دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (20) من اللائحة المشار إليها ، فقررت المحكمة التأجيل وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة . 

وحيث إن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا ، دون غيرها ، مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون ، وقد رسم قانون المحكمة الدستورية العليا القواعد الموضوعية والإجرائية التى تباشر هذه المحكمة من خلالها وعلى ضوئها الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية محددة فى نص المادة (29) من ذلك القانون طريقاً لرفع الدعوى الدستورية ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها مباشرة من أحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، إذا قامت لديها شبهة قوية فى مخالفة أى نص فى قانون أو لائحة لازمة للفصل فى النزاع لأحكام الدستور , وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية ، دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية . 

وحيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محدداً بقانون وليس بأداة تشريعية أدنى ، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائها ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال ، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل فى خصومه بقرارات حاسمة لا تخضع لمراجعة أية سلطة غير قضائية ، دون ما إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها ، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً. ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكداً للحقيقة القانونية مبلوراً لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها . 

وحيث إن البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل فى 4/1/1955 والمعدلة بالقرار الصادر فى 29/12/1955 أنها اختصت فى المادة (2) منها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر فى مسائل عدة تتعلق بالمأذونين ، كتقسيم المأذونيات وضم أعمال مأذونية إلى أخرى ، وإجراء الامتحان للمرشحين للمأذونية ، وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم ، كما يشمل هذا الاختصاص تأديبهم عن الأعمال المخالفة لواجبات وظائفهم. ولما كانت تلك الدائرة حال مباشرتها اختصاص تأديب المأذونين لا تنعقد بصفتها القضائية وإنما بوصفها سلطة رئاسية لهم ، تملك قبلهم ما تملكه السلطات الرئاسية تجاه مرؤسيها من إصدار قرارات توقيع العقوبات التأديبية عليهم ، وآية ذلك أن القرارات الصادرة منها فى هذا الشأن تخضع – وعلى ما تنص عليه المادة (46) من اللائحة المشار إليها – للتعديل أو الإلغاء من قبل وزير العدل والذى يعد - بهذه المثابة سلطة تصديق بالنسبة للدائرة المذكورة تختص بالتعقيب على بعض قراراتها الصادرة بشأن المأذونين. ومن ثم فلا تعد هذه القرارات أحكامًا قضائية. 

وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بنظر تأديب المأذونين قد نيط بها إعمالاً لأحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل ، ولم يصدر قانون بإسناد هذا الاختصاص إليها. وكان بعض ما تقرره من قرارات فى شأن هؤلاء المأذونين يخضع للتعديل والإلغاء من الوزير. فإن الدائرة المشار إليها ، حال مباشرتها هذا الاختصاص ، لا تعد جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على خلاف الأوضاع المقررة فى قانونها. مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن رقم 21 - لسنة 26 قضائية - تاريخ الجلسة 3-6-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 10/11/1988 صدر قرار منطقة الإسكان والمرافق بحى وسط القاهرة رقم 94 لسنة 1988 بهدم العقار الكائن به المحل الذى يستأجره المدعى لتجارة الأخشاب، وذلك حتى سطح الأرض، فطعن عليه بموجب الدعوى رقم 17540 لسنة 1988 طعون جنوب القاهرة التى قضت بجلسة 23/12/1993 برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه محددة لتنفيذه أربعة أشهر من يوم صدور الحكم ولم يتم تنفيذه حتى الآن، وبعد زلزال سنة 1992 صدر القرار رقم 250 لسنة 1993 عن الجهة ذاتها بهدم العقار ذاته حتى سطح الأرض، فطعن عليه وآخرين بالطعن رقم 11971 لسنة 1996 طعون جنوب القاهرة التى قضت بجلسة 3/12/1998 بوقف تنفيذ القرار رقم 94 لسنة 1988 وفى الموضوع بتعديله بقصر الإزالة على الدورين الثالث والرابع وتنكيس الدورين الثانى والأرضى تنكيسا شاملا خلال شهرين من صيرورة الحكم نهائيًّا وقد تم تنفيذ هذا الحكم "على نحو ما أورى المدعى" ، إلا أن المدعى عليه الأخير تمكن من الحصول على الترخيص الرقيم 17 لسنة 2007 بهدم العقار حتى سطح الأرض وشرع فى تنفيذه رغم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بالطعن رقم 63528 لسنة 62 ق ولم يتم الفصل فيه بعد، وخلص المدعى إلى أنه لما كان الحكمان المشار إليهما الصادران من محكمة جنوب القاهرة متعارضين على نحو يتعدز تنفيذهما معًا وهو الأمر الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لحسم هذا التناقض الثابت بينهما، فمن ثم أقام الدعوى المعروضة. 

وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 17540 لسنة 1988 طعون جنوب القاهرة، فلما كانت الدعوى المعروضة قد تهيأت للفصل فى موضوعها، ومن ثم فلم يعد مقتضى لنظر هذا الطلب. 

وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن "مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو – وعلى ما جرى به قضاؤها – أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذى يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم تلك الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها، فتتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو فيهما معًا". 

وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الحكمان المدعى وقوع تناقض بينهما صادرين من محكمتين تتبعان جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن التناقض المدعى قيامه بينهما لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، بما تكون سلطة قبول دعوى فض التناقض المقامة أمامها غير متوفرة، وهو ما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 23 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 6-5-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . 
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليهما الثالث والرابع فى الدعوى الماثلة- وزير الشئون الاجتماعية ومحافظ سوهاج- كانا قد أقاما الدعوى رقم 1389 لسنة 1999 مدنى كلى سوهاج، ضد كل من المدعى بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بسوهاج، والمدعى عليه الأخير – رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة سوهاج- بطلب الحكم : أولاً: بندب خبير تكون مهمته الاطلاع على الحسابات الختامية للمدعى عليهما بصفتيهما، عن السنوات 1981، 1984، 1985، 1986، 1987، 1988، 1989، 1998، وحساب النسبة القانونية المستحقة للصندوق المحلي لمساعدات الضمان التابع لكل من المدعى عليهما الثالث والرابع، وفق ما تقرره أحكام القانونين رقمى 30 لسنة 1977، 109 لسنة 1975. ثانياً: بإلزام المدعي والمدعى عليه الأخير، بأن يؤديا للمدعى عليهما الثالث والرابع ما يقرره تقرير الخبير المنتدب مما يستحق لحساب الصندوق المشار إليه، عن سنوات المطالبة السالف بيانها- وذلك نظرًا لتقاعس الجمعية التعاونية الاستهلاكية بسوهاج عن أداء ما يقرره قانون الضمان الاجتماعى من أيلولة نصف نسبة 15% من فائض نشاط الجمعية، لتمويل الصندوق المحلى لمساعدات الضمان التابع لمديرية الشئون الاجتماعية بسوهاج، على نحو ما تنص عليه أحكام المادة (24) من قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977. وبجلسة 19/11/2001 قضت محكمة سوهاج الابتدائية بإلزام المدعى والمدعى عليه الأخير بأداء مبلغ سبعة وسبعين ألف وتسعمائة وسبعين جنيهًا إجمالى استحقاق الصندوق المحلى لمساعدات الضمان بسوهاج، تلتزم الجمعية التعاونية الاستهلاكية بسوهاج بأداء ثلثيه للصندوق المذكور، وأداء الثلث المتبقى للصندوق التعاونى الاستهلاكى المركزى بالقاهرة، وذلك استنادًا إلى ما انتهى إليه خبير الدعوى فى تقريره. طعن المدعى والمدعى عليه الأخير على هذا القضاء، الأول بالاستئناف رقم 1723 لسنة 76 ق . سوهاج، والثانى بموجب الاستئناف رقم 1729 لسنة 76 ق. سوهاج . وبتاريخ 26/2/2002 قررت محكمة الاستئناف ضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وأثناء نظرهما دفع المدعى بعدم دستورية نص البند الخامس من الفقرة (ب) من المادة (24) من قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977، لمخالفته للمواد 29 ، 30 ، 31، 34، 35 ، 36 ، 40 من الدستور. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام المدعى دعواه الماثلة. 

وحيث إن نص البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (24) من قانون الضمان الاجتماعى – المطعون عليه – والصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977، قد جرى على أن : تنشأ الصناديق المحلية التالية بالمديريات الإقليمية: 

أ- ....................................... 

ب - صندوق للمساعدات، ويكون تمويله من الموارد الآتية: 

1- ................ 2- ................. 3 - ......... 4 .......... 

5- 50% من النسبة المقررة لحساب الخدمات الاجتماعية من فائض أرباح الجمعيات التعاونية. ويفرد لكل من المساعدات الشهرية ومساعدات الدفعة الواحدة ومساعدات الإغاثة حساب مستقل يشمل إيراداته ومصروفاته. 

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع شرطين: أولهما: أن يقيم المدعى – فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه. 

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول إلزام المدعى بصفته بسداد ما هو مستحق عليه لحساب صندوق المساعدات المنصوص عليه فى البند (5) من الفقرة (ب) من المادة 24 من قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977، والذى يقرر أيلولة 50% من النسبة المقررة لحساب الخدمات الاجتماعية من فائض أرباح الجمعيات التعاونية إلى صندوق المساعدات المنشأ بهذا الخصوص، ومن ثم تغدو مصلحة المدعى الشخصية المباشرة، فى الطعن الدستورى الماثل، نعيا على هذا النص، قائمة ومحققة، مما يتوافر معه، والحال هذه، للدعوى الدستورية شرط المصلحة اللازم لقبولها، محددة النطاق فيما تضمنه البند (5) من الفقرة (ب) من المادة 24 من قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977، من تخصيص نسبة 50% من النسبة المقررة لحساب الخدمات الاجتماعية من فائض أرباح الجمعيات الاستهلاكية لتمويل صندوق المساعدات المحلية بالوحدات الإقليمية . 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن إلغاء النص التشريعى المطعون فيه لا يحول دون النظر والفصل فى الطعن بعدم الدستورية من قبل من طبق عليهم ذلك القانون خلال فترة نفاذه وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم، تبعًا لذلك توافرت لهم مصلحة شخصية فى الطعن بعدم دستوريته. وإذ كان النص المطعون عليه قد طبق فى حق الجمعية المدعية ويمثل سند مطالبتها بالمبالغ المذكورة، فإن إلغاء النص المذكور ضمن نصوص القانون رقم 30 لسنة 1977 الذى ألغى بالقانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى قرر فى مادته ( الأولى إصدار) تطبيقه على كل المستفيدين بأحكام القانون الأول- لا يحول دون بقاء مصلحة الجمعية المدعية قائمة ومعينة فى الطعن على هذا النص بعدم الدستورية. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن حماية هذه المحكمة للدستور، إنما تنصرف إلى الدستور القائم، إلا أنه إذا كان هذا الدستور ليس ذا أثر رجعى، فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذى صدر القانون المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه، طالما أن هذا القانون قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور. متى كان ذلك، وكان النص المطعون عليه قد تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 137 لسنة 2010، قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام إلى ما ورد بأحكام ذلك الإعلان الدستورى فيما يتعلق بالنص المطعون فيه، وإنما يتعين الاحتكام بشأنه إلى ما ورد بدستور سنة 1971، الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه، وتم العمل بذلك النص إلى أن تم إلغاء القانون بكامله واستبدل به قانون جديد خلال مدة سريان ذلك الدستور. 

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه إخلاله بالحماية المقررة للملكية التعاونية، والعدوان عليها، باعتبارها ملكية خاصة، وإهدار حقها فى الإدارة الذاتية، والمساس بحرمتها بما يسمح بالاستيلاء على أموالها، فضلاً عن إخلال هذا النص بمبدأ المساواة بين جميع أصحاب الملكيات الخاصة بالنسبة للحقوق التى كفلها الدستور لهم على ملكياتهم- وذلك بالمخالفة لأحكام المواد 29 ، 30 ، 31، 34، 35 ، 36 ، 40 من دستور عام 1971. 

وحيث إن ما نعاه المدعى على النص المطعون فيه جملة، مردود عليه تفصيلاً فيما يلى: 

أولاً: أنه إذا كانت الملكية التعاونية تُعد إحدى صور الملكية الثلاثة التى نُص عليها فى المادة (29) من دستور سنة 1971، فإنها تختلف عن الملكية العامة والملكية الخاصة، حيث قصد بها ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها، ويضمن لها الإدارة الذاتية – على نحو ما ورد فى المادة (31) من الدستور. وهى بهذا المفهوم تتمايز بالكلية عن كلا نوعى الملكية المتقدمين – من حيث طبيعة عناصر كل منها سواء شخص المالك فى كل، أو أهدافه المبتغاة، أو وسائل تسيير المشروع، وقد حظيت الملكية التعاونية برعاية دستورية من الدولة على النحو السالف بيانه، وتمثل ذلك فى إحدى تطبيقات هذه الرعاية، بالدعم الذى قدمته الدولة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية – موضوع الدعوى الماثلة- فيما تضمنه قانون التعاون الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 من النص على امتيازات لتلك الجمعيات تشمل عدم جواز تملك أموالها بالتقادم وإعطائها أولوية الحصول على قروض، وتخصيص مبالغ سنوية بموازنة الدولة لإعانتها، وتمتعها بالمزايا المقررة لشركات القطاع العام، فضلاً عن عدد من التخفيضات فى أجور النقل، والإعفاءات من الضرائب والرسوم – وهذه الامتيازات هى نوع من المساندة الاجتماعية تقدمها الدولة لجمعيات التعاون الاستهلاكى ابتغاء تمكينها من الاضطلاع بأهدافها فى خدمة المجتمع، فلا يكون مجافيًا أو مناقضًا للمبادئ التعاونية أن يتم تحميل هذه الجمعيات بقدر من الالتزامات الاجتماعية نظير ما يقدمه المجتمع لها من مزايا وتيسيرات، وبما ينفى مخالفة ذلك أو تصادمه مع نصوص المواد 29 ، 30 ، 31 من دستور سنة 1971. 

ثانياً: أن النص المطعون عليه، والذى تقرر بموجبه استقطاع 50% من تلك النسبة المقرر احتجازها للخدمات الاجتماعية – يحيل فى ذلك إلى المادة رقم (61) من قانون التعاون الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975 – التى تقضى بأن يوزع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية على الوجه الآتى: (أ) ... 

(ب)........(ج) 15% لحساب الخدمات الاجتماعية التى يحددها مجلس الإدارة. 

وقد وردت عبارة " الخدمات الاجتماعية " – السالف ذكرها – مطلقة دون تحديد يستدل منه أنها قصرت الاستفادة من هذه الخدمات على أعضاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية فقط، يظاهر هذا النظر، ما نصت عليه المادة (63) من القانون المذكور من أن " يتولى مجلس إدارة الجمعية صرف ثلثى حصيلة مخصص الخدمات الاجتماعية فى منطقة عمل الجمعية. كما يتولى مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى صرف باقى هذه الحصيلة على مستوى الجمهورية". 

ومؤدى ما تقدم أن المشرع قدّر أن تتحمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية نصيبًا من الكلفة الاجتماعية تتفق مع فلسفة وجود هذه الجمعيات وأهدافها، وأسس التضامن الاجتماعى التى نص الدستور عليها، وتحدد هذا الإسهام المالى فى نسبة من صافى أرباح الجمعية، المخصصة بحسب الأصل – أى وفقا للقانون ذاته – لحساب الخدمات الاجتماعية التى يقرر هذا النص سلطة مجلس الإدارة فى توجيهها لما ترتأيه من أوجه الخدمات الاجتماعية، فإذا ما قَدّر المشرع تعيين وجه من أوجه هذه الخدمات الاجتماعية، وعينها فى دعم صناديق المساعدات المحلية التى ينشئها النص المطعون عليه – للصرف منها فى الغرض ذاته الذى خصصت له هذه الأموال أصلاً، فإنه ينتفى عن النص المطعون عليه أى شبهة فى الادعاء بعدوانه على الملكية التعاونية أو حقوق الجمعيات التعاونية، أو إهدار مبدأ الإدارة الذاتية لهذه الجمعيات أو الاستيلاء بغير حق على أموالها فيما يمكن أن يُعد صورة من صور التأميم أو المصادرة، بما يدرأ عن النص المطعون عليه مخالفته للمواد 34 ، 35 ، 36 من الدستور. 

ثالثاً: إن ملاءمات التشريع – وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – هى أخص مظاهر السلطة التقديرية للمشرع العادى، مالم يقيدها الدستور بحدود وضوابط يتعين على التشريع التزامها، وإلا عُدّ مخالفًا للدستور، ومن ثم يكون من حق المشرع العادى أن يستقل بوضع القواعد القانونية التى يراها محققة للمصلحة العامة، متى كان فى ذلك ملتزما بالدستور وقواعده، ويفسر هذا القضاء ما قرره المشرع فى النص المطعون عليه من حكم خاص بالنسبة للملكية التعاونية لا يمتد تطبيقه إلى الملكية الخاصة بما يحقق التوازن بين روابط أطراف هاتين الملكيتين بالأوضاع الاجتماعية السائدة، وبين حقوق وواجبات وإمكانات كل طرف، وحجم ومستوى ما يتمتع به من مزايا وتيسيرات، وما يتقرر عليه من أعباء أو تكاليف، ووجه الصالح العام المبتغى من كل نوع، وبالنظر إلى قدر الامتيازات الهائلة التى منحها قانون التعاون الاستهلاكى للجمعيات التعاونية الاستهلاكية على التفصيل الوارد آنفًا، والدعم الذى يقرره القانون الأخير لتلك الجمعيات،وبمراعاة أن تقديم هذا الدعم مشروط بأدائها للوظيفة الاجتماعية التى يبين المشرع حدودها، وغايتها تحقيق الخير المشترك للفرد والجماعة، وهذا كله يدحض أى شبهة فى الإخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور. 

وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم ، وإذ كان النص المطعون عليه – محددا النطاق على نحو ما ورد سالفًا، لا يناقض أيا من نصوص الدستور. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن رقم 261 - لسنة 24 قضائية - تاريخ الجلسة 6-5-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع– حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه السادس كان قد أقام الدعويين رقمى 1814 و1815 لسنة 11" قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا ضد المدعى عليهما الثانى والثالث طالبًا فى ختام الأولى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بعدم الاعتداد بما ورد بالخطاب الصادر من المدعى عليه الثالث المؤرخ 26/1/2003 فيما تضمنه من إلغاء التنازل الصادر من السيد / لطفى حامد الصاوى لصالحه عن قطعة الأرض الكائنة ضمن قرية لاجونا بالغردقة باعتباره سحبًا للقرار السابق صدوره بالموافقة على هذا التنازل . كما طلب فى ختام دعواه الثانية الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليهم بتحرير عقد بيع له عن الأرض ذاتها ، وفى الموضوع إلزام المدعى عليهم بتحرير عقد بيع عن هذه الأرض ، وبعد أن ضمت تلك المحكمة الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ، كيفت طلبات المدعى بأنها طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ البحر الأحمر فيما تضمنه من سحب القرار الصادر بالموافقة على إقرار التنازل الصادر لصالح المدعى من مالك قطعة الأرض الكائنة بمركز الغردقة السياحى بمساحة 8ر2984 متر مربع مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء التنازل عن قطعة الأرض لصالح البنك الأهلى المصرى واتخاذ إجراءات بيع الأرض له . وبجلسة 29 يونيه سنة 2006 قضت تلك المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيسًا على أن القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون . ومن جهة أخرى كان المدعى عليه السادس قد أقام ضد المدعى والمدعى عليهم من الثانى حتى الخامس الدعوى رقم 42 لسنة 2003 مدنى كلى الغردقة طالبًا الحكم على المدعى عليه الثالث فى مواجهة باقى المدعى عليهم بإلزامه بتحرير عقد بيع نهائى لصالحه عن قطعة الأرض الكائنة بمدينة الغردقة وما عليها من مبان البالغ مساحتها 8ر2984 متر مربع ضمن مشروع مركز الغردقة السياحى . وبجلسة 30 من أبريل سنة 2005 قضت تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، تأسيسًا على أن المدعى – المدعى عليه السادس فى الدعوى الماثلة – صدر حكم بإشهار إفلاسه فى الدعوى رقم 54 لسنة 2003 إفلاس جنوب القاهرة بجلسة 31/12/2003 ، ومن ثم فلا يجوز – بعد صدور حكم إشهار الإفلاس – أن ترفع دعوى منه أو عليه ، وإذ لم يرتض المدعى عليه السادس هذا القضاء ، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 752 لسنة 24 قضائية أمام محكمة استئناف قنا . وبجلسة 12/3/2007 قضت تلك المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف . 

وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعويين رقمى 1814 و 1815 لسنة 11" قضائية "، والحكم الصادر من محكمة الغردقة الكلية فى الدعوى رقم 42 لسنة 2003 مدنى كلى الغردقة المؤيد بالاستئناف رقم 752 لسنة 24" قضائية "استئناف عالٍ قنا . فقد أقام دعواه الماثلة طالبًا الحكم بوقف تنفيذ الحكم الأول ، وفى الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الغردقة الكلية فى الدعوى رقم 42 لسنة 2003 مدنى كلى الغردقة المؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 752لسنة 24" قضائية " استئناف عالى قنا . 

وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن ( تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى: 

أولاً ................ 

ثانيًا ................. 

ثالثًا الفصل فى التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ) . 

كما تنص المادة (32) من القانون ذاته على أن ( لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثًا من المادة (25) . ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ، ووجه التناقض بين الحكمين . ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع ) . 

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى التناقض بين حكمين نهائيين طبقًا للبند الثالث من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – هو أن يكون النزاع قائمًا بشأن تنفيذ حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين ، تعامدا على محل واحد ، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة ، ومتناقضين ، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، فإذا كانا غير متحدين محلاً ، أو مختلفين نطاقًا فلا تناقض ، وكذلك كلما كان التعارض بينهما ظاهريًا لا يتعمق الحقائق القانونية ، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بينهما . ذلك أن الأصل فى النزاع حول التناقض بين الحكمين النهائيين الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ، أن يكون هذا التناقض واقعًا فى مجال تنفيذهما ، وهو ما يقتضى أن يكون تنفيذهما معًا متصادمًا وتعذر التوفيق بينهما ، بما مؤداه أن شرط هذا التناقض أن يكون إعمال أحد هذين الحكمين متهادمًا مع إنفاذ الآخر ، ولازم ذلك أن يكون موضوعهما واحدًا . 

وحيث إن الثابت من الأوراق ، أن حدى التناقض المدعى به يتمثلان فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعويين رقمى 1814 و1815 لسنة 11" قضائية "وينصرف فى موضوعه – بحسب التكييف الذى أسبغته المحكمة على طلبات المدعى ( المدعى عليه السادس فى الدعوى الماثلة ) – إلى طلب إلغاء قرار محافظ البحر الأحمر فيما تضمنه من سحب القرار الصادر بالموافقة على إقرار التنازل الصادر لصالحه من مالك قطعة الأرض الكائنة بمركز الغردقة السياحى البالغ مساحتها 8ر2984 متر مربع ، وقد صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أما الحد الآخر وهو الحكم الصادر من محكمة الغردقة الكلية فى الدعوى رقم 42 لسنة 2003 مدنى كلى الغردقة فلم يتعرض صراحة أو ضمنًا لقرار محافظ البحر الأحمر المشار إليه ، كما لم يتعرض لموضوع التنازل صراحة أو ضمنًا ، وإنما اقتصر على بحث شرائط قبول الدعوى وانتهى بقضائه إلى عدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة لصدور حكم بإشهار إفلاس المدعى – المدعى عليه السادس فى الدعوى الماثلة – الأمر الذى لا يجوز معه مباشرة الإدعاء بنفسه ، ومن ثم فإن الحكمين حدى التناقض المعروض لم يتعامدا على موضوع واحد ، مما ينتفى معه مناط قبول هذه الدعوى . 

وحيث إن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما ، يعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما ، وإذ انتهت هذه المحكمة إلى عدم قبول طلب فض التناقض المدعى به على ما تقدم ، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاصه البت فى هذا الطلب يضحى غير ذى محل . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

الطعن رقم 28 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 6-5-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
وحيث إن المدعى قد توفى إلى رحمة الله - تعالى - بتاريخ 18/7/2011 ، قبل أن تتهيأ الدعوى للفصل فيها . ومن ثم ، فقد انقطع سير الخصومة فيها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات ، وهو ما يلزم القضاء به . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة المدعى .

الطعن رقم 8 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 6-5-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع– حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 29/1/2002 أصدر قلم المطالبة بمحكمة استئناف القاهرة أمرى تقدير الرسوم النسبية والخدمات المستحقة عن الاستئناف رقم 2244 لسنة 114 " قضائية " مستأنف القاهرة بواقع 5ر3290 جنيه رسوم نسبية و75ر1643 جنيه رسم خدمات ، وبتاريخ 21/4/2002 تم إعلان قائمة الرسوم إلى المدعى ، فطعن عليها بتقرير معارضة مؤرخ 29/4/2002 أمام قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة ، وأسس معارضته على سببين أولهما المغالاة فى التقدير ، وثانيهما أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة المشار إليه مطعون عليه بالنقض . 

وأثناء نظر المعارضة أمام محكمة استئناف القاهرة ، دفع المدعى بجلسة 12/6/2002 بعدم دستورية نص المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، فقررت المحكمة تأجيل نظرها لجلسة 15/9/2002 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة . 

وحيث إن المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية تنص على أن " يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة " . 

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه أنه يُلزم المتقاضين اتباع طريقين عند المنازعة فى أوامر تقدير الرسوم القضائية ، الأول : طريق المعارضة إذا كانت المنازعة منصبةً على مقدار الرسم ، والثانى : الطريق المعتاد لرفع الدعوى طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية إذا كانت المنازعة مبنيةً على سبب آخر غير ذلك ، الأمر الذى يؤدى إلى ولوج طريقين للتقاضى بصدد منازعة واحدة ، وما يترتب عليه من تحمل المتقاضين لأعباء مادية تتمثل فى رسوم ومصروفات إقامة العديد من الدعاوى التى تتعلق بالمنازعة فى حق واحد ، بما يرهق حق التقاضى وينتقص من الذمة المالية للمتقاضين ، ويعوق سرعة الفصل فى القضايا ، فضلاً عن أن ميعاد الثمانية أيام التى أتاح النص الطعين خلالها للمتقاضين تقديم معارضتهم أمام المحضر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت أمر التقدير ، يعد ميعادًا قصيرًا غير كاف لاتخاذ هذا الإجراء بما ينتقص من حق التقاضى ويُخل بمبدأ المساواة وهو ما يخالف أحكام المواد 32 و34 و38 و40 و68 من دستور 1971. 

وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور ، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية ، وضبطها للقيم التى ينبغى أن تقوم عليها الجماعة ، تقتضى إخضاع القواعد القانونية جميعها – وأيًّا كان تاريخ العمل بها – لأحكام الدستور لضمان اتساقها والمفاهيم التى أتى بها ، فلا تتفرق هذه القواعد فى مضامنيها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التى تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية . 

وحيث إن المناعى التى وجهها المدعى إلى النص المطعون عليه ، تندرج تحت المطاعن الموضوعية التى تقوم فى مبناها على مخالفة نص تشريعى معين لقاعدة فى الدستور من حيث محتواها الموضوعى ، ومن ثم فإن هذه المحكمة سوف تباشر رقابتها القضائية على ذلك النص فى ضوء الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 ، باعتباره الوثيقة الدستورية التى تحكم شئون البلاد خلال الفترة الإنتقالية التى تمر بها . 

وحيث إن ما ينعاه المدعى على النص المطعون فيه مردود بأن الأصل فى رفع الدعاوى على ما تنص عليه المادة 63 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 أن تكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، إلا أن المشرع تبسيطًا للإجراءات وتيسيرًا على المتقاضين ، أفرد المنازعة فى أمر تقدير الرسوم القضائية ، بتنظيم قانونى خاص ضمنه المواد 16 ، 17 ، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه أجاز فيه لذوى الشأن المعارضة فى مقدار الرسوم التى يصدر بها أمر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال وذلك أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير ، أو بتقرير فى قلم الكتاب خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ، وفى الوقت ذاته لم يمنع ذوى الشأن من سلوك الطريق المعتاد الذى أورده فى المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام فى رفع الدعاوى ، مما مؤداه أن المتقاضى بالخيار بين أن يعارض فى أمر تقدير الرسوم فيما يخص مقدارها أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدر رئيسها الأمر خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلانه به ، أو بصحيفة تودع ابتداءً قلم كتاب المحكمة المختصة ، أما من ينازع فى أساس الالتزام ومداه وفى الوفاء به ، فله أن يسلك الطريق التى نصت عليه المادة 63 من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام فى رفع الدعاوى . 

وحيث إن إفراد المنازعة فى مقدار الرسوم القضائية بهذا التنظيم الخاص مرده اعتبارات موضوعية تتصل بطبيعة المنازعة ، إذ إن الخلاف حول مقدار الرسوم أمر ليس بالعسير إثبات صحته من عدمه ومن ثم حسمه ، خلاف المنازعة فى أصل استحقاق تلك الرسوم والتى تستلزم لأهميتها وتشعب طرق إثباتها رفع دعوى مبتدأة وفقًا للطرق المعتادة للخصومة القضائية . 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع غير مقيد – فى مجال ضمانة حق اللجوء إلى القضاء – بأشكال محددة تُمثل أنماطًا جامدة لا تقبل التغيير أو التبديل ، بل يجوز أن يختار من الصور الإجرائية لإنفاذ هذا الحق ما يكون فى تقديره الموضوعى أكثر اتفاقًا مع طبيعة المنازعة التى يعهد بالفصل فيها إلى محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، وذلك دون إخلال بضماناتها الرئيسية التى تكفل إيصال الحقوق لأصحابها وفق قواعد محددة تكون منصفة فى ذاتها ، وكان المشرع – التزامًا منه بحق التقاضى – قد أجاز فى النص المطعون فيه لكل من أُعلن بأمر تقدير الرسوم القضائية المعارضة فى هذا الأمر أمام المحضر عند إعلانه ، أو أمام المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال ، فإنه يكون قد التزم بالضوابط الدستورية التى تحكم سلطة المشرع التقديرية فى مجال تنظيم حق التقاضى دون أن يصادره أو يقيده أو يفرغه من مضمونه ، متخيرًا من بين البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل التنظيم أنسبها وأكفلها لتحقيق الأغراض التى يتوخاها فى مجال تنظيم هذا الحق وتسيير مرفق العدالة بما يتفق وأحكام المادة (21) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 . 

وحيث إن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون ، لا يعنى أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين فى مراكزهم القانونية معاملة قانونية متكافئة ، كما أنه ليس مبدأ تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها ، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوى تبعًا لذلك على مخالفة للمادة (7) من الإعلان الدستورى المشار إليه ، وكان النص المطعون فيه قد أفرد المعارضة فى مقدار الرسوم القضائية بتنظيم خاص أجاز بمقتضاه لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسم أمام المحضر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال ، مراعاة منه لطبيعة هذه المنازعة تبسيطًا للإجراءات وتيسيرًا على المتقاضين ، ولسرعة حسم هذه المنازعات تحقيقًا لعدالة سريعة وناجزة ، ومن ثم فإن القول بمخالفته لمبدأ المساواة لا يكون لها من محل . 

وحيث إن ما ينعاه المدعى على النص المطعون فيه من إخلاله بالحماية التى كفلتها المادة 6 من الإعلان الدستورى لحق الملكية الخاصة مردود بأن التنظيم التشريعى للمعارضة فى مقدار الرسوم القضائية إنما يهدف إلى سرعة الفصل فى هذه المنازعة ، ولا يثقل كاهل المتقاضين بتكبيدهم نفقات إقامة دعوى مبتدأة وما تتطلبه من الاستعانة بمحام الأمر الذى يُحقق – فى واقع الأمر – مصلحة المدعى المادية ، ويُزيد الجانب الإيجابى من ذمته المالية ، ولا ينتقص منها . 

وحيث إن ما ينعاه المدعى على النص المطعون فيه من قِصَر ميعاد التظلم من أمر التقدير ، وهو ما يعد – من وجهة نظره – إخلالاً بحق التقاضى ، فمردود بأن ميعاد الثمانية أيام التى أجاز المشرع التظلم خلالها من أمر التقدير ، يعتبر متصلاً بالشروط التى تطلبها لجوازه ، ومرتبطًا تبعًا لذلك بتنظيم المشرع للحق فى الدعوى مما يدخل فى نطاق سلطته التقديرية ، كما أن هذا الميعاد لا ينفتح إلا من تاريخ إعلان أمر التقدير لكل ذى شأن فيه . ومجرد التظلم من أمر التقدير أمام المحضر عند إعلانه ، يعتبر كافيًا لاتصال خصومة الطعن بالمحكمة التى ناط بها المشرع الفصل فيه ، وتلك جميعها أشكال إجرائية حد بها المشرع من الآثار السلبية لقِصَر ميعاد التظلم ، والذى روعى فى تقديره سرعة إنهاء هذا النوع من المنازعات بالنظر إلى طبيعتها وصيانة لمصالح الخزانة العامة . 

وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أى حكم آخر من أحكام الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

الطعن رقم 255 - لسنة 24 قضائية - تاريخ الجلسة 6-5-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل– على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن مورث المدعى عليهم "السيد/ أحمد السعدى الإتربى" كان قد أقام الدعوى رقم 1795 لسنة 1969 مدنى أمام محكمة المنصورة الابتدائية، ضد المدعين بصفاتهم؛ طالبًا الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ ثمانية آلاف جنيه، تشمل 7400 جنيه مقابل الريع و600 جنيه مقابل التعويض عما لحق العقار من تلفيات مادية، بعد أن استولت محافظة الدقهلية على المنزل المملوك له، لحساب وزارة التربية والتعليم بقصد استغلاله مدرسة، وأسس دعواه على أن وضع يد الوزارة على المنزل لا سند له من القانون؛ استنادًا إلى أن تبرعه بالمنزل كان مشوباً بالإكراه، فقضت المحكمة برفض دعواه على سند من أن عقد التبرع المقدم بالأوراق قد صدر برضاء سليم غير مشوب بإكراه، وقد طعن مورث المدعى عليهم على هذا الحكم بالاستئناف رقم 217 لسنة 23 ق أمام محكمة استئناف المنصورة، وإذ توفى أثناء نظر الاستئناف؛ قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاته، فقام ورثته "المدعى عليهم" بتعجيل الاستئناف، وندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى لتقدير قيمة الريع، وبعد أن قدم تقريره؛ قضت محكمة استئناف المنصورة بتاريخ 11/6/1977 بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت المدعين بأن يدفعوا للمدعى عليهم مبلغ 3450 جنيهاً قيمة الريع المستحق لهم، فطعن المدعون على هذا الحكم بالطعن رقم 1276 لسنة 47 ق أمام محكمة النقض، حيث قضت بتاريخ 25/12/1984 بنقض الحكم المطعون فيه، وحكمت فى موضوع الاستئناف المشار إليه برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وشيدت قضاءها على أن حقيقة المنازعة أنها دعوى مطالبة بريع العقار، مع التسليم بكون سند المدعين عقداً إدارياً. وكان المدعون قد أقاموا بتاريخ 4/4/1982 الدعوى رقم 714 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، طالبين فى ختامها الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر من مورث المدعى عليهم، وكف منازعتهم للمدعين فيما يتعلق بالعقار المذكور، وبتاريخ 7/6/1989 قضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/12/1966، فطعن المدعى عليهم على هذا الحكم بالطعن رقم 3596 لسنة 35ق أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث قضت بتاريخ 15/2/2003 بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وأقامت قضاءها على أساس أن العقد محل الطعن يُعتبر عقدًا إداريًّا تطبق عليه الأحكام والقواعد الخاصة بالعقود الإدارية وتختص محاكم مجلس الدولة بنظره، إلا أنه لم يكن وليد إرادة حرة واختيار وإنما كان وليد قهر وإكراه وإجبار، الأمر الذى يبطل ويُعدم سند التبرع من أساسه ويعتبر كأن لم يكن، ولا يترتب عليه أى أثر قانونى، وانتهت المحكمة من ذلك إلى انتفاء سند طلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد، مما يؤدى إلى بطلانه، ومن ثم أحقية المدعى عليهم فى استرداد المنزل محل التبرع. وإذ ارتأى المدعون أن كلاً من حكم محكمة النقض وحكم المحكمة الإدارية العليا السالفى الذكر قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقاموا الدعوى الماثلة توصلاً للقضاء لهم بطلباتهم السالفة البيان. 

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى التناقض بين حكمين نهائيين طبقاً للبند الثالث من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة ومتناقضين، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، فإذا كانا غير متحدين محلاً، أو مختلفين نطاقًا فلا تناقض، وكذلك كلما كان التعارض بينهما ظاهريًّا لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بينهما، ذلك أن الأصل فى النزاع حول التناقض بين الحكمين النهائيين الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه أن يكون هذا التناقض واقعًا فى مجال تنفيذهما، وهو ما يقتضى أن يكون تنفيذهما معًا متصادمًا وتعذر التوفيق بينهما؛ بما مؤداه أن شرط هذا التناقض أن يكون إعمال أحد هذين الحكمين متهادمًا مع إنفاذ الآخر. 

وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكان العقد محل التداعى هو بطبيعته عقد تقديم معاونة لتسيير مرفق عام هو مرفق التعليم، وكان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3596 لسنة 35 ق "عليا" بجلسة 15/2/2003 قد انتهى إلى بطلان سند طلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد، ومن ثم أحقية المدعى عليهم فى استرداد المنزل محل التبرع، فى حين أن الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 1276 لسنة 47 ق بجلسة 25/12/1984 قد انتهى إلى نقض الحكم المطعون فيه، وقضت فى موضوع الاستئناف المشار إليه برفضه وتأييد الحكم المستأنف؛ وهو حكم محكمة المنصورة الابتدائية الذى انتهى إلى رفض دعوى المطالبة بالريع على سند من أن عقد التبرع المقدم بالأوراق قد صدر برضاء سليم غير مشوب بإكراه، تبعا لذلك تقتصر قوة الأمر المقضى لحكم محكمة النقض على ماقضى فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من انتفاء أحقية المدعى عليهم فى المطالبة بالريع، ولا يقدح فى ذلك ما استندت إليه محكمة النقض من توافر الرضاء السليم فى سند التبرع كسبب لسلامة وضع يد المدعين على عين النزاع، إذ لم تفصل بقضاء حاسم منها فى ملكيتها، بعد أن أقامت قضاءها على أساس تكييفها للدعوى الموضوعية بأنها دعوى مطالبة بالريع عن مدة زمنية محددة على النحو السالف البيان، مما مؤداه اختلاف الحكمين موضوع الدعوى الماثلة محًّلا ونطاقًا؛ ومن ثم فلا يكون تنفيذ أحد الحكمين محل دعوى فض التناقض الراهنة متصادمًا أو متهادمًا مع إنفاذ الحكم الآخر، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. 

وحيث إنه عن طلب المدعين وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، فمن المقرر- وفقاً لما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا – أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما؛ فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما؛ فمن ثم فإن الفصل فى موضوع الدعوى الماثلة على النحو المتقدم ذكره يتضمن الفصل فى الشق العاجل منه؛ بما يُغنى عن الخوض فيه، ومن ثم يكون هذا الطلب قد صار غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 27 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 6-5-2012
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . 
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 20/9/2001 قضى فى الدعويين رقمى 3 ، 5 لسنة 2001 إفلاس كلى رأس البر، بشهر إفلاس شركة كيكر للمواد الغذائية ، وأضحى هذا الحكم نهائيًا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 166 لسنة 33 ق عالٍ دمياط، ولدى نظر إجراءات التفليسة فى الدعويين المشار إليهما ، أصدر قاضى التفليسة بتاريخ 11/9/2003 قرارًا بإعادة المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل بدمياط لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا القرار. ولما كان المدعون هم بعض دائنى الشركة المفلسة والمتدخلون فى إجراءات تحقيق الديون بتلك التفليسة وتقدموا بمستندات مديونيتهم لقاضى التفليسة ولأمين التفليسة ؛ فقد جاء ذلك القرار – فى تقديرهم – مشوبًا بالخطأ فى تطبيق القانون ومتجاوزًا للاختصاصات المنوطة بقاضى التفليسة ومجحفًا بالدائنين، الأمر الذى حدا بالمدعين إلى الطعن على هذا القرار بالدعوى رقم 38 لسنة 2003 تجارى كلى مأمورية رأس البر ، مختصمين المدعى عليهم من الخامس إلى السابع، وحال نظر تلك الدعوى بجلسة 23/10/2003، دفع المدعون بعدم دستورية المادتين (567/ب) و (580/1) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، وذلك على سند مخالفتهما للمادة (68) من الدستور الصادر عام 1971 ، التى تكفل حق التقاضى لكل مواطن وتحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . 

وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، صرحت لهم برفع الدعوى الدستورية، فأقاموا الدعوى الماثلة . 

وحيث إن المادة (567) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن "لا يجوز الطعن بأى طريق فى: (أ) ............ (ب) الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة ، (ج).......... (د)......... (ه) ...............". 

وتنص المادة (580) من القانون ذاته على أن "1- لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه 2-................. 3-....................". 

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، فإذا لم يكن النص التشريعى المطعون عليه قد طبق على المدعى أصلاً أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية . 

وحيث إن المدعين كانوا قد أقاموا دعواهم الموضوعية السالف ذكرها بطلب الحكم بإلغاء قرار قاضى التفليسة الصادر بجلسة 11/9/2003 فى تفليسة الدعويين 3 ، 5 لسنة 2001 إفلاس كلى رأس البر ، القاضى بإعادة الأوراق لمكتب خبراء وزارة العدل بدمياط لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا القرار ، ومن ثم فإن مصلحة المدعين فى الطعن بالإلغاء على قرار قاضى التفليسة – على النحو الذى تضمنته أحكام المادة (580/1) – تكون قائمة ومتوافرة ، وتكون مصلحة المدعين المحتملة متوافرة أيضًا وبالقدر ذاته فى الطعن على "الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة" – على النحو الذى تضمنته المادة (567/ب) – لوحدة الهدف والغاية المنشودة من الخصومة القضائية الموضوعية فى مراحلها المختلفة ، وتوصلاً للترضية القضائية المبتغاة دون التصادم المحتمل بعوائق قانونية مفترضة ؛ وبما يتحدد معه نطاق الدعوى الماثلة فى هذين النصين الطعينين – (567/ب) و (580/1) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 سالفى الذكر . 

وحيث إن المدعين ينعون على النصين الطعينين المشار إليهما مخالفتهما لأحكام المادتين 40 و 68 من دستور سنة 1971 – المقابلين فى أحكامهما للمادتين 7 و 21 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011 ، والمحتكم إليه فى شأن الرقابة القضائية على دستورية النصين المطعون عليهما – بقالة إخلال هذين النصين لمبدأى المساواة وكفالة حق التقاضى ، بأن أوصد النصان باب الطعن أمام الدائنين على القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة إلا فى حالات محددة ، وكذا على الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة . 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطّرد على أن الأصل فى سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق – ومن بينها الحق فى التقاضى المنصوص عليه بالمادة (68) من دستور 1971 المقابل لنص المادة (21) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 – هو إطلاقها ، ما لم يكن الدستور قد فرض فى شأن ممارستها ضوابط محددة ، باعتبار أن جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل التى تتصل بالموضوع محل التنظيم ، موازنًا بينها ، مرجحًا ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة ، وأدناها إلى كفالة أثقل هذه المصالح وزنًا ، وليس ثمة تناقض بين الحق فى التقاضى كحق دستورى أصيل وبين تنظيمه تشريعيًّا بشرط ألا يتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره ، ونتيجة لذلك فإن المشرع – فى مجال ضمانه حق اللجوء إلى القضاء – لا يتقيد بأشكال محددة تمثل أنماطًا جامدة لا تقبل التغيير أو التبديل ، بل يجوز أن يختار من الصور والإجراءات – لنفاذ هذا الحق – ما يكون فى تقديره الموضوعى أكثر اتفاقًا مع طبيعة المنازعة التى يعهد بالفصل فيها إلى محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، دون ما إخلال بضماناتها الرئيسية التى تكفل إيصال الحقوق لأصحابها وفق قواعد محددة تكون منصفة فى ذاتها وغير متحيفة . 

وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه بالمادة (40) من دستور سنة 1971 – وهو ذات النص الوارد بالمادة (21) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسًا للعدل والسلام الاجتماعى ، غايته صون تلك الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها ، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة ، وبمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون التى أعتد الدستور بها ، لا تتناول القانون من مفهوم مجرد ، وإنما بالنظر إلى أن القانون يتغيا بالنصوص التى يتضمنها تحقيق أغراض بذاتها من خلال الوسائل التى حددها ، وكلما كان القانون مغايرًا بين أوضاع أو مراكز قانونية أو أشخاص لا تتحد واقعًا فيها بينها ، وكان تقديره فى ذلك قائمًا على أسس موضوعية ، مستهدفًا غايات لا نزاع فى مشروعيتها ، وكافًلا وحدة القاعدة القانونية فى شأن أشخاص تتماثل ظروفهم بما لا يجاوز متطلبات تلك الغايات ، كان واقعًا فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع . 

وحيث إن المشرع يهدف من تقرير نظام الإفلاس فى قانون التجارة المشار إليه – وعلى ما أفصحت عنه أحكامه وأعماله التحضيرية – إلى وضع نظام محكم لتصفية أموال المدين المفلس وتوزيعها بين دائنيه توزيعًا عادًلا ينال به كل منهم قسطًا من دينه دون تزاحم أو تشاحن بينهم ، فضلاً عن تزويدهم بالوسائل القانونية الكفيلة بتمكينهم من المحافظة على أموال مدينهم وإبطال التصرفات التى تصدر منه بعد أضطراب مركزه المالى ، عن رغبة فى تبديدها أو إقصائها عن متناولهم؛ وفى الوقت ذاته رعاية المدين بالأخذ بيده وإقالته من عثرته متى كان إفلاسه غير مشوب بتدليس أو تقصير ، وذلك بقصد تقوية الائتمان وتدعيم الثقة فى المعاملات التجارية ، وهو ما أدى بالمشرع إلى تنظيم المسائل المتعلقة بتعيين أمين التفليسة واختيار أحد قضاة المحكمة قاضيًا لها ، من أجل حسم المنازعات التى تثور خلال سير إجراءات التفليسة على وجه السرعة ؛ بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد القومى . 

وحيث إن ما تضمنه النصان الطعينيان – (567/ب) و (580/1) المشار إليهما – من تقييد الطعن على قرارات قاضى التفليسة ، وكذا على الأحكام الصادرة فى الطعن على قرارات قاضى التفليسة ، إنما قد جاء متّسقًا مع ما يتطلبه التنظيم التشريعى للإفلاس من خصوصية أوضاع التقاضى فى حسم المنازعات التى تثور خلال سير إجراءات التفليسة على النحو الذى يحقق الأهداف المرجوة من هذا التنظيم ، نظرًا لاصطباغ نظام الإفلاس بالسمات العامة لأحكام القانون التجارى التى تتمثل فى خاصية الائتمان التى تقوم عليها المعاملات التجارية ، وما تتطلبه من سرعة فى حسم المنازعات الناشئة عنها ، الأمر الذى يكون معه النصان الطعينان قد وقعا فى إطار السلطة التقديرية للمشرع فى تنظيم حق التقاضى ، إذ لم يترتب على هذين النصين أى خطر أوإهدار لهذا الحق ، بل جاء نتيجة اختيار المشرع للإجراءات الأكثر اتفاقاً مع طبيعة منازعة الإفلاس دون ما إخلال بضماناتها الرئيسية التى تكفل إيصال الحقوق لأصحابها وفق قواعد منصفة، وبمراعاة ما يقتضيه الصالح العام ؛ ومن ثم تكون قالة إهدارهما لحق التقاضى على غير أساس من صحيح القانون. وغير سديد كذلك ما نعاه المدعون من مخالفة النصين الطعينين لمبدأ المساواة أمام القانون، ذلك أن المشرع قد أفرد تنظيمًا قضائيًا لحسم النزاع محددًا قواعده وإجراءاته وفق أسس موضوعية لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزًا من أى نوع بين المخاطبين بها المتكافئة مراكزهم القانونية بالنسبة إليها ، مستهدفاً المصلحة العامة متمثلة فى سرعة إنهاء المنازعات الدائرة بين أطرافها ، دون إخلال بما تقتضيه دراستها وفحصها من تهيئة الأسس الكافية للفصل فيها ، ومن ثم فإن القواعد التى يقوم عليها هذا التنظيم تعتبر مرتبطة بأغراضه النهائية المشروعة ومؤدية إليها بما لا مخالفة فيه لمبدأ المساواة أمام القانون. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن رقم 273 - لسنة 25 قضائية - تاريخ الجلسة 6-5-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليها الثالثة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 826 لسنة 1998 مدنى، أمام محكمة مركز إمبابة الجزئية، طلبًا للحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية موضوع العقد المؤرخ 1/11/1988، وتسليمها العين المؤجرة خالية، قولاً منها بأنه بموجب العقد المشار إليه، أجرت للمدعى شقة سكنية بالطابق الأول فوق الأرضى، بالعقار ملكها، الكائن بقرية جزيرة محمد، بالوراق بمحافظة الجيزة، ولم يتضمن العقد تحديدًا لمدة الإيجار، ولعدم رغبتها فى تجديد العقد، قامت بتاريخ 15/8/1998، بالتنبيه على المدعى بإخلاء العين، إلا أنه لم يمتثل، مما حدا بها لإقامة دعواها، استنادًا لنص البند (ب) من المادة (563) من القانون المدنى وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية نص المادتين (558، 563) من القانون المدنى، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى المعروضة. بيد أن محكمة الموضوع مضت فى نظر الدعوى، وقضت فيها بجلسة 31/10/1999 بعدم القبول، لتوجيه التنبيه بعدم الرغبة فى تجديد العقد والإخلاء بعد الميعاد المنصوص عليه فى البند (ب) من المادة المطعون عليها. وإثر ذلك القضاء، عاودت المدعى عليها الثالثة توجيه التنبيه، ثم أقامت الدعوى رقم 36 لسنة 2000 مدنى، أمام محكمة مركز إمبابة الجزئية، بالطلبات ذاتها فى الدعوى السابقة، وقضت فيها المحكمة بجلسة 28/5/2000، بانتهاء عقد الإيجار وإخلاء المدعى من العين المؤجرة، وتسليمها للمدعى عليها الثالثة خالية. 

وحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن اتصال الخصومة الدستورية بها، وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، يعنى دخولها فى حوزتها، لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكمًا يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها، بل عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها. بما مؤداه أنه فيما عدا الأحوال التى تنتفى فيها المصلحة فى الدعوى الدستورية بقضاء من هذه المحكمة، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها، أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التى يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن النصوص ذاتها التى كانت محًّلا للدفع بعدم الدستورية، فإن على محكمة الموضوع أن تلتزم تقديرها السابق لجدية الدفع، وإلا كان عملها مخالفًا لنصوص المواد (65، 68، 175) من دستور سنة 1971 – المقابلة لنص المادتين (21، 49) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 – وعلى ذلك يتعين على المحكمة الدستورية العليا المضى فى نظر الدعوى المعروضة، لتقول كلمتها فيما تعرضه من مسائل دستورية، دون التقيد بقضاء محكمة الموضوع آنف الذكر. 

وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى قدرت فيه جديته وصرحت برفع الدعوى الدستورية بشأنه، وبما لا يجاوز الطلبات الختامية الواردة بصحيفة الدعوى الدستورية أو يتعدى نطاقها. متى كان ذلك، وكان الدفع الذى أبداه المدعى بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع، قد شمل نص المادتين (558، 563) من القانون المدنى، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، إلا أن صحيفة الدعوى الدستورية المعروضة لم تشمل نص المادة (558) من القانون المدنى، ومن ثم لا يكون أمرها مطروحاً على هذه المحكمة. 

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية– مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع. ولا تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة إلا باجتماع شرطين، أولهما: أن يقيم المدعى – وفى الحدود التى اختصم فيها النص التشريعى المطعون عليه – الدليل على أن ضررًا واقعيًّا – اقتصاديًّا أو غيره – قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرًا مستقًّلا بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية. وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة فى مخاصمته، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها. 

وحيث إن القانون المدنى قد تناول فى المواد من (558) إلى (609) الأحكام العامة لعقد الإيجار، ومن بينها ضرورة أن يكون لمدة معينة (المادة 588)، فإن لم يكن معين المدة، وتغليبًا لصحة العقد على بطلانه، فقد أورد حكمًا تكميليًّا لإرادة أطراف العقد، يتضمن تأقيت مدة الإيجار، بجعلها الفترة المحددة لدفع الأجرة، وذلك بما نصت عليه المادة (563) منه – المطعون عليها – من أن "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة، أو انعقد لمدة غير معينة، أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها: (أ) فى الأراضى الزراعية والأراضى البور.....، (ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر..........، (ج) فى المساكن والغرف المؤثثة..............". 

وحيث إن الأزمة التى أدت إلى ندرة الأماكن المؤجرة عقب الحرب العالمية الثانية، أملت على المشرع المصرى التدخل لحماية المستأجرين، بموجب قوانين متعاقبة، ضمنها أحكام تكفل هذه الحماية، من بينها امتداد عقود إيجار الأماكن ولو انتهت مدتها (المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتى حلت محلها المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981). ونصت الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على أن "فيما عدا الأراضى الفضاء، تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض،..... وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى والقوانين المعدلة له". ونصت الفقرة الثانية من تلك المادة على أن "ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه، كلها أو بعضها على القرى بناءً على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة، ....". وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن راقبت مدى دستورية ما ورد بذلك النص من استثناء القرى من تطبيق أحكام الامتداد القانونى لعقد إيجار الأماكن، وذلك فى القضية الدستورية رقم 63 لسنة 13 قضائية، ورأت اتفاق ذلك مع أحكام الدستور، فقضت بجلسة 20/6/1993 برفض الدعوى. 

وحيث كان ذلك، وكان ما يحول بين المدعى واستفادته من الامتداد القانونى لعقد إيجار المسكن المؤجر له بقرية جزيرة محمد بالوراق بمحافظة الجيزة، هو ما ورد النص عليه فى المادة (1) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، من استبعاد الأماكن المؤجرة بالقرى من الامتداد القانونى لعقد الإيجار، ما لم يصدر قرار من وزير الإسكان والتعمير بمد نطاق هذا الحكم للقرى. وعلى ذلك، فإن الضرر الذى يراه المدعى أنه لحق به، لا يتصل مباشرة وعلى استقلال بنص المادة (563) من القانون المدنى – المطعون عليها – والفصل فى دستوريتها لا يرتب انعكاسًا على النزاع المعروض على محكمة الموضوع، والحكم فيه. ومن ثم لا تتوافر للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى الدعوى المعروضة، مما لزامه الحكم بعدم قبولها. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . 
وحيث إن الوقائع ، على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مأمورية الضرائب العقارية بروض الفرج كانت قد طالبت المدعى بسداد مبلغ 1704.96 جنيه ، قدر الضريبة العقارية المربوطة على المكتب المملوك له بالعقار المبين بالأوراق ، فأقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 14036 لسنة 1995 طعون بطلب الحكم بعدم الاعتداد بتقدير القيمة الإيجارية لمكتبه ، وعدم الاعتداد بربط ضريبة عقارية على هذا المكتب بالمخالفة للتقدير الذى قام عليه وخطأه فى التقدير واحتساب سعر الضريبة ، وعدم دستورية نص المادة (11) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إعفاء الأماكن المعدة للسكنى فقط من الضريبة العقارية . 

وذلك بعد أن طالبته مأمورية إيرادات روض الفرج بمبلغ 1704.96 جنيه كضرائب عقارية عن مكتبه المملوك له. وحال نظر تلك الدعوى بجلسة 26/4/2000 طلب المدعى التصريح له بإقامة الدعوى الدستورية طعنا على النص المشار إليه ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14/6/2000 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة . 

وينعى المدعى على النص المطعون فيه أنه يخالف مبدأ قيام المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعى بمعنى وحدة الجماعة وتداخل مصالحها لا تصادمها ، وأنه جاء مناقضا لمبدأ قيام النظام الضريبى على أساس من العدل محددًا من منظور اجتماعى ، كما أنه مايز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة دون مبرر ، ولذا فإنه يكون مخالفا لنصوص المواد 7 ، 38 ، 40 من دستور سنة 1971 . 

وحيث إن المادة (11) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- المطعون فيها - تنص على أنه: "فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى اعتبارًا من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتبارًا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية . 

ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد . 

ولا يسرى حكم الفقرتين السابقتين على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات" . 

وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية هو ارتباطها بالمصلحة التى يقوم عليها النزاع فى الدعوى الموضوعية التى أقيمت الدعوى الدستورية بمناسبتها ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية المثارة لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها . 

وحيث إن رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور – فى شق منها – حول المنازعة فى الضريبة العقارية المربوطة على مكتب المدعى ، والذى تسرى فى شأنه أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، ومن ثم فإن مصلحته فى الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (11) سالفة الذكر فيما تضمنته من قصر الإعفاء الوارد بها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية على مالكى وشاغلى المبانى المؤجرة لأغراض السكنى دون غيرها ، تكون متحققة ، ويتحدد نطاق هذه الدعوى فى هذه الفقرة دون الفقرتين الثانية والثالثة من المادة المطعون عليها . 

وحيث إنه ولئن كانت المواد الدستورية التى استند إليها المدعى فى النعى على النص المطعون فيه قد وردت فى الدستور الصادر سنة 1971 ، والذى عُطل العمل بأحكامه بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011 عقب ثورة 25 يناير 2011، إلا أن الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 قد تبنى العديد من أحكام الدستور المُعطل ، فنصت المادة (7) منه على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة" ، وذلك بعد أن نصت المادة (5) منه على أن "يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال" ، وأكد هذا الإعلان على حرمة الملكية العامة وصون الملكية الخاصة. وذلك فضلاً عما سبق أن أكد عليه الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير سنة 2011 من أن تحقيق تقدم الوطن يكمن فى تهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية ، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة – القائم على إدارة شئون البلاد فى الفترة الانتقالية – يؤمن إيمانًا راسخًا بأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هى أساس المشروعية لأى نظام حكم يقود البلاد فى الفترة المقبلة . 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تأسيس المواطنين لمجتمعهم على قاعدة التضامن الاجتماعى وفقاً للدستور ، مؤداه تداخل مصالحهم لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تعارضها بما يرعى القيم التى يؤمنون بها، فلا يتقدم على ضوئها فريق على غيره انتهازًا ، ولا ينال قدرًا من الحقوق يكون بها- دون مقتضى- أكثر امتيازًا من سواه، بل يتمتعون جميعًا بالحقوق عينها- التى تتكافأ مراكزهم القانونية قبلها- وبالوسائل ذاتها التى تعينهم على ممارستها . 

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة هى فريضة مالية يلتزم الشخص بأدائها للدولة أسهامًا منه فى التكاليف والأعباء والخدمات العامة. وأن الضريبة فى أساسها الدستورى تستند إلى ورود التكليف بقيمتها على المال الخاص للممول ، وهو ما لا يجوز معه الادعاء بأن الضريبة فى ذاتها- متى استوفت أوضاعها الدستورية - يمكن أن تشكل عدوانا على الملكية الخاصة . 

وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان النص المطعون فيه إذ اقتصر على إعفاء مالكى وشاغلى المبانى المؤجرة لأغراض السكن- وعلى التحديد الوارد به- من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية دون غيرهم، قد استهدف- حسبما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون المشار إليه- التخفيف من أعباء الضريبة على العقارات المبنية أخذًا فى الاعتبار أن أجرة المسكن تعتبر عنصرًا رئيسيًّا فى تكلفة المعيشة، ولذا فقد اقتصر فى هذا الإعفاء على المبانى المؤجرة لأغراض السكنى، باعتبار أن العقارات المبنية بحكم طبيعتها أُعدت- كأصل عام- لأن تدر دخلاً. ومن ثم فإن هذا النص لا يكون قد أخل بمبدأ التضامن الاجتماعى أو بمبدأ العدالة الضريبية . 

وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا يعنى أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة ، ولا يقوم هذا المبدأ على معارضته صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية وتبعًا لذلك لا ينطوى على مخالفة لهذا المبدأ، فكل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصوداً لذاته ، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبيا لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطارًا للمصلحة العامة التى يسعى المشرع لبلوغها متخذًا من القواعد القانونية التى يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً لها . 

وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان النص المطعون فيه إذ قصر الإعفاء الوارد به على مالكى وشاغلى المبانى المؤجرة لأغراض السكنى ، وعلى النحو الذى حدده، دون غيرهم من مالكى وشاغلى المبانى التى تدر دخلاً، وتبعًا لذلك لا تتماثل مراكزهم القانونية مع من تقرر لهم هذا الإعفاء ، وإذ جاءت هذه المغايرة فى الحكم وفق أسس موضوعية لا تحكمية ، فمن ثم لا يكون هذا النص قد أخل بمبدأ مساواة المواطنين تجاه القانون، وتكون هذه الدعوى، تبعاً لذلك ، قد جاءت مفتقدة لسند صحيح ، بما يوجب رفضها . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

 الطعن رقم 114 - لسنة 22 قضائية - تاريخ الجلسة 6-5-2012

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
وحيث إن المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين (31 ، 32) صورة رسمية من الحكمين اللذين يقع فى شأنهما التنازع أو التناقض ، وإلا كان الطلب غير مقبول " ؛ وكان التوقيع على صحيفة الدعوى الدستورية من محام مقبول للحضور أمام هذه المحكمة على ما استقر عليه قضاؤها هو وحده الذى يضمن جدية الدعوى ، وما يقتضيه إعداد صحيفتها من عرض للأوجه التى تقوم عليها المخالفة الدستورية، وما يكون لكل منها من الحجج القانونية ظهيرًا ، واستيفاء غير ذلك من البيانات التى تطلبتها المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا لتحديد نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها . لما كان ذلك ، وكانت صحيفة الدعوى الماثلة قد جاءت خلوًا من هذا التوقيع المعتبر من الشروط التى يتعين توافرها لقبول الدعوى الدستورية بوصفه إجراء جوهريًًّّا لا ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بتخلفه ، فإن هذا الإغفال – وأيًّا كان سببه – يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات والكفالة ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن رقم 36 - لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 6-5-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
وحيث إن الوقائع- على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المستشكل ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 16007 لسنة 1997 إيجارات كلى شمال القاهرة، ضد الهيئة العامة للتأمين الصحى بطلب الحكم بإخلائها من العقار المبين بالصحيفة، وقُضى فى تلك الدعوى برفضها، وفى الدعوى المنضمة إليها رقم 17362 لسنة 1997 إيجارات شمال القاهرة بإثبات العلاقة بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1652 لسنة 8 ق. وإذ أقام المستشكل ضدهم الدعوى رقم 17869 لسنة 59 ق أمام محكمة القضاء الإدارى، فقد قضت بجلسة 8/3/2009 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. فأقامت الهيئة العامة للتأمين الصحى الإشكال رقم 549 لسنة 2009 تنفيذ مصر الجديدة، فقضت تلك المحكمة فى مادة تنفيذ موضوعية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى، فقامت الهيئة المذكورة باستئناف هذا الحكم بالإشكال المشار إليه والذى صدر فيه حكم الإحالة المبين سلفًا، لتزيل المحكمة الدستورية العليا التناقض بين الحكمين المشار إليهما. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل المقرر قانونًا وعلى ما يتبين من نص المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها الذى يقوم بقيدها فى يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك. ويجب أن تكون هذه الطلبات والصحف – فوق هذا – موقعًا عليها من محامٍ مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، ويجب أن يرفق بالطلب فى أحوال تنازع الاختصاص القضائى صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع التنازع فى شأنهما، وإلا كان الطلب غير مقبول. مما مفاده أن المشرع قد ارتأى –بالنظر إلى خصائص الدعاوى والطلبات التى تدخل فى ولاية المحكمة الدستورية العليا– أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها مع مراعاة الشروط والأوضاع الأخرى التى يتطلبها القانون فى شأنها. وليس ثمة استثناء يرد على هذا الأصل عدا ما جاء بالبند (أ) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة التى تخول كل محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى أن تحيل من تلقاء نفسها وفى خصوص إحدى الدعاوى المطروحة عليها الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازمًا للفصل فى النزاع المعروض عليها. لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التى رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها –وعلى ما تقدم– تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة الدستورية العليا وفقًا لقانونها، وكان التنازع المدعى به فى هذه الدعوى قد ورد بالإحالة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية إلى هذه المحكمة، فإن الدعوى المعروضة لاتكون قد اتصلت بها اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، بما يلزم معه الحكم بعدم قبولها. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 24 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 6-5-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أحيل إلى المحاكمة فى القضية رقم 25368/2001 جنح الدخيلة ، لعدم تقديم الإقرار الضريبى خلال المدة المحددة لذلك وعدم أداء الضريبة المستحقة عليه ، وبجلسة 29/12/2005 قضت المحكمة بتغريمه مبلغ مائة جنيه وإلزامه بأداء قيمة الضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، وتأيد الحكم استئنافيًا بالحكم الغيابى الصادر بجلسة 7/3/2006 فى القضية رقم 2846 لسنة 2006 جنح مستأنف غرب ، فأقام المدعى معارضة استئنافية ، وخلال نظرها دفع بجلسة 9/5/2006 بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام القضية رقم 111 لسنة 28 قضائية " دستورية " . وبجلسة 3/10/2006 قررت محكمة الموضوع وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى الدعوى الدستورية . وبتاريخ 15/4/2007 قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وبعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " ، واستتباعا لما تقدم قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/7/2010 فى الدعوى الدستورية المقامة من المدعى برقم 111 لسنة 28 قضائية ، باعتبار الخصومة منتهية ، ثم أعيدت أوراق الدعوى الموضوعية إلى محكمة جنح مستأنف الدخيلة ، التى قضت بجلسة 12/10/2010 باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور المدعى ، فتقدم للنيابة العامة طالبًا تمكينه من المعارضة مرة ثانية ، فصرحت له النيابة العامة بذلك ، إلا أنه قُضى بجلسة 26/7/2011 بعدم جواز نظر المعارضة . ويرى المدعى أن الحكم الاستئنافى الغيابى الصادر فى القضية رقم 2846 لسنة 2006 جنح مستأنف غرب ، يمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، وحكمها الصادر بجلسة 4/7/2010 فى القضية رقم 111 لسنة 28 قضائية " دستورية " . ومن ثم فإن دعواه تندرج فى عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 . 

وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقًا للمادة (50) من قانونها ، وعلى ما جرى به قضاؤها ، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها ومحو وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذًا مستكملاً لمضمونه ومداه ضامنًا لفاعليته وإنفاذًا لفحواه . 

لما كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، قد قضى بجلسة 15/4/2007 بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وبعدم دستورية صدر المادة رقم (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه : " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " . وكان الاتهام الذى أسند إلى المدعى يقوم على أساس أنه تهرب من أداء ضريبة المبيعات على المقاولات استنادًا إلى عبارة " خدمات التشغيل للغير " . الواردة بالمسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، وإلى صدر المادة رقم (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون ضريبة المبيعات المار ذكره ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية هذه النصوص على النحو السالف بيانه ، ومن ثم فقد انهار الأساس الذى قامت عليه المسئولية الجنائية للمدعى . 

وحيث إنه من المقرر أن أحكام هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية – وفقًا للمادة (49) من قانونها – ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ، فإنه كان على محكمة الجنح المستأنفة بعد أن أعيدت إليها أوراق الدعوى الموضوعية ، أن تُعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية بعدم دستورية " عبارة خدمات التشغيل للغير " الواردة بالمسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وصدر المادة رقم (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 وتقضى فى الدعوى الموضوعية بجلسة 12/10/2010 على أساسه ، إلا أنها لم تلتزم بذلك ، ومن ثم فإن حكمها باعتبار المعارضة كأن لم تكن والذى صدر بناء عليه حكمها بجلسة 26/7/2011 بعدم جواز المعارضة ، يعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه الأمر الذى يتعين القضاء بإزالتها . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بالمضى فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 2006 قضائية دستورية ، دون الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الدخيلة بجلسة 12/10/2010 فى القضية رقم 2846 لسنة 2006 باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، والحكم الصادر من المحكمة ذاتها بجلسة 26/7/2011 بعدم جواز المعارضة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

الطعن رقم 10 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 6-5-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2259 لسنة 2002 كلى إيجارات الجيزة ضد المدعين وآخر بطلب الحكم بإخلاء المبنى المبين فى صحيفة الدعوى و المؤجر فى 10/2/1970 وتسليمه إليهم خالياً على سند من أن وزارة التربية والتعليم استأجرت عين النزاع من مورث المدعين لاستخدامها مدرسة باسم "زنين الابتدائية المشتركة"، بالأجرة المبينة بالصحيفة، وبتاريخ 2/4/1997 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها، بإخلاء المبانى التى تشغلها وإعادتها إلى مؤجريها فى مدة لا تجاوز خمس سنوات، وإذ كان المبنى محل النزاع غير صالح للعملية التعليمية، فقد أقاموا دعواهم أمام محكمة الجيزة الابتدائية بالطلبات الآنفة البيان، وبتاريخ 27/12/2004 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وإذ طعن المدعى عليهم على حكم أول درجة بالاستئناف رقم 4320 لسنة 122 ق القاهرة، قضت محكمة الاستئناف بجلسة 7/5/2006 برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وأقامت قضاءها على سند من أن أحكام الإخلاء فى تشريعات إيجار الأماكن قد وردت على سبيل الحصر، وليس من بينها قرار مجلس الوزراء الذين يركن إليه المدعون سنداً لدعواهم. ومن جهة أخرى فقد أقام المدعون الدعوى رقم 27481 لسنة 59 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، مختصمين المدعيين الأول والثانى، بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2/4/1997 المشار إليه آنفاً، فقضت تلك المحكمة بجلسة 23/11/2008 بالطلبات، وإذ رأى المدعون أن الحكمين النهائيين الصادر أحدهما من جهة القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإدارى قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معا، فقد أقاموا هذه الدعوى بغية فض هذا التناقض. 

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند "ثالثاً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع فى جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الجيزة الابتدائية قضت فى الدعوى رقم 2259 لسنة 2002 إيجارات برفض الدعوى التى أقامها المدعى عليهم، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 4320 لسنة 122ق، بما مفاده رفض طلب إخلاء المبنى المؤجر وتسليمه إلى المدعى عليهم، وأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 27481 لسنة 59 ق قد قضى بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإخلاء الوحدات المستأجرة لها وتسليمها لمؤجريها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، بما مقتضاه إخلاء المبنى المؤجر وتسليمه للمدعى عليهم، ومن ثم فإن الحكمين يكونان قد اتخذا نطاقاً، وتناقضا، وغدا إنفاذ قضائهما معا متعذراً، وتبعًا لذلك فإن مناط التناقض يكون متحققاً. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة. 

وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين – وعلى ما نصت عليه المادة (25) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تختص بها المحاكم العادية دون غيرها، بالنظر إلى أن هذه المنازعة تتعلق بجوهر حق الملكية، وهى بهذه المثابة أدخل إلى اختصاص القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقاً لأحكام المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، حتى لو نشأت هذه المنازعات من تدخلات من جهة الإدارة فى صورة قرارات اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية، ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادى – دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى – هو الأحق بالاعتداد فى مجال التنفيذ, 

وحيث إنه من المقرر – وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما – فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه – على ما تقدم.فإن طلب الفصل بصفة عاجلة بوقف التنفيذ يكون قد صار غير ذى موضوع. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2259 لسنة 2002 إيجارات كلى الجيزة، المؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى القضية رقم 4320 لسنة 122 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 27481 لسنة 59 قضائية.

الطعن رقم 25 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 6-5-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 4383 لسنة 2007 جنح الدقى متهمة إياه بأنه أهان وسب علنًا " المحكمة الإدارية العليا " بالعبارات الواردة بالتحقيقات . وبجلسة 2/5/2007 قضت محكمة جنح الدقى بحبس المدعى ثلاث سنوات مع النفاذ . فاستأنف المدعى ذلك الحكم أمام محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة ، بالاستئناف رقم 13851 لسنة 2007 التى قضت بتعديل الحكم المستأنف ليصبح حبسه سنة مع الشغل والنفاذ . وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالنقض برقم 28802 لسنة 77 قضائية أمام محكمة النقض التى أحالته إلى محكمة الجنايات باستئناف القاهرة – إعمالاً للقانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – فقضت دائرة النقض المختصة بتلك المحكمة بجلسة 11/11/2007 برفض الطعن ، فتقدم المدعى للنائب العام بطلب عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى الحكم المشار إليه إعمالاً للمادة ( 36 مكررًا بند 2 ) من القانون رقم 74 لسنة 2007 سالف الذكر . وإذ لم يُستجب لطلبه ، فقد أقام الدعوى رقم 20219 لسنة 62 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد النائب العام بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قراره برفض طلبه عرض أمر الحكم الصادر من الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف القاهرة فى الطعن رقم 28802 لسنة 77 قضائية بجلسة 11/11/2007 على محكمة النقض لتنظر هيئتها فيما أبداه من مخالفة الحكم للعديد من المبادئ القانونية المستقرة التى قررتها محكمة النقض . وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة ( 36 مكررًا بند 2 ) من القانون رقم 74 لسنة 2007 ، وذلك فيما تضمنته من جعل طلب ذوى الشأن عرض أمر الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ، التى تنظر طعون النقض فى الجنح ، على محكمة النقض مقصور على النائب العام وحده ، بالرغم من كونه خصمًا فى الدعوى الجنائية . وبتاريخ 2/12/2008 قضت تلك المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وباختصاصها . وبقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه برفض طلب المدعى عرض أمر الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف القاهرة المشار إليه على محكمة النقض وما يترتب على ذلك من آثار . 

وإذ لم يرتض المدعى عليه الخامس ( النائب العام ) هذا القضاء فقد أقام الطعن رقم 4877 لسنة 55 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا ، وبجلسة 5/1/2009 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة ، وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه . وبعد إعداد التقرير المشار إليه حددت المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع - جلسة 17/10/2009 لنظره ، ثم أجلتها إلى جلسة 28/11/2009 ، وبها أُجلت الدعوى إداريًا إلى جلسة 19/12/2009 ، وبهذه الجلسة أصدرت تلك المحكمة قرارًا بوقف نظر الدعوى وحددت للمطعون ضده ( المدعى فى الدعوى الماثلة ) مدة ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بعدم دستورية نص المادة ( 36 مكررًا بند 2 ) من القانون رقم 74 لسنة 2007 ، فأقام الدعوى الماثلة . 

وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلاَّ باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وذلك إمَّا بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وإمَّا برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها . متى كان ما تقدم ، وكان البين من الاطلاع على ملف الطعن رقم 4877 لسنة 55 قضائية ، الذى أقامه النائب العام أمام المحكمة الإدارية العليا طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 20219 لسنة 62 قضائية ، أن دعوى الموضوع نُظرت بجلسة 17/10/2009 ولم يبد فيها المطعون ضده ( المدعى فى الدعوى الماثلة ) أى دفع بعدم الدستورية ، وأجلت تلك المحكمة نظر الطعن لجلسة 28/11/2009 ، ولم تنعقد المحكمة بهذه الجلسة وتأشر بملف القضية أن الدعوى أُجلت إداريًا لجلسة 19/12/2009 ، وبالجلسة الأخيرة أصدرت تلك المحكمة قرارها بوقف نظر الطعن مؤقتًا وحددت للمطعون ضده مدة ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بعدم دستورية نص المادة ( 36 مكررًا بند 2 ) من القانون رقم 74 لسنة 2007 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فيما تضمنه من قصر الطعن أمام محكمة النقض فى حالة عدم التزام دائرة محكمة الاستئناف بمبادئ النقض المستقرة على النائب العام وحده رغم أنه الخصم فى الدعاوى الجنائية وحريته فى تقديم الطعن من عدمه حتى ولو طلب صاحب الشأن ذلك ، دون إبداء دفع بعدم الدستورية من المطعون ضده ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون قد اتصلت بهذه المحكمة بغير الأوضاع المقررة قانونًا ، ويتعين الحكم بعدم قبولها . 

وحيث إنه لا ينال مما تقدم سبق إبداء المدعى للدفع بعدم دستورية نص المادة (36 مكررًا بند 2) من القانون رقم 74 لسنة 2007 المشار إليه أمام محكمة القضاء الإدارى عند نظرها للدعوى رقم 20219 لسنة 62 قضائية ، ذلك أن تلك المحكمة قامت بالرد على هذا الدفع فى أسباب حكمها وانتهت إلى أنه فى غير محله ، ولم يعاود المدعى إثارة هذا الدفع مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية العليا لدى نظرها للطعن المقام من النائب العام أمامها حتى يمكن القول بأنه مازال متمسكًا به . 

وحيث إنه لا وجه للاحتجاج فى هذا الصدد بالقول بأنه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما سبق أن أُبدى فيها أمام محكمة أول درجة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع ،طبقًا لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات ، ذلك أنه طبقًا لما تنص عليه المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه فإن سريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا يكون بالقدر الذى لا يتعارض وطبيعة اختصاصها والأوضاع المقررة أمامها . وإذ كانت الدعوى الدستورية تتمتع بذاتية خاصة وقواعد إجرائية تتعلق بالنظام العام ، كما أن اتصالها بهده المحكمة لا يكون إلا طبقًا للأوضاع المقررة فى قانونها على النحو السالف بيانه ، ومن ثم فإن اتصلت بها على خلاف ذلك تضحى غير مقبولة . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن رقم 61 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 1-4-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أنه بتاريخ 25/1/1991، قامت مأمورية الضرائب على الاستهلاك بالتفتيش على محل تجارة المدعى بميدان الأربعين، وأسفر التفتيش عن ضبط كمية من الدخان الخام وزنها 175 كيلو جرامًا ، وكمية أخرى من التمباك وزنها 140 كيلو جرامًا، وقد أثبت المدعى –وفقًا للمستندات المقدمة منه- سداد ضريبة الاستهلاك على كمية الدخان الخام المستحقة عليه، فيما عدا فروق ضريبية تمثل قيمة الزيادة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1991 بتعديل الجدول المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك المشار إليه، إلا أنه لم يثبت سداد الضريبة المستحقة عن كمية التمباك المستحقة عليه طبقًا للبند رقم (10) من الجدول المذكور، فأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 4653 لسنة 1992 جنح الأربعين، متهمة إياه بأنه بتاريخ 25/1/1991، تهرب من أداء ضريبة الاستهلاك بأن حاز السلع المبينة بالمحضر والخاضعة للضريبة بقصد التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات تفيد سداد الضريبة المستحقة، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و38 و45 و54/4 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح الأربعين بجلسة 10/4/1993، دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (54) من القانون رقم 133 لسنة 1981، ونص البند (أ) من الفقرة (9) من المادة (47) من القانون رقم 11 لسنة 1991، فقررت محكمة الموضوع حجز الدعوى للحكم بجلسة 8/5/1993، وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 12/6/1993، ليقدم المدعى ما يفيد الطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ورخصت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذه الأوضاع الإجرائية -سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها- تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا من أشكال التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية. 

متى كان ما تقدم، وكان المدعى قد دفع بجلسة 10/4/1993، بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (54) من القانون رقم 133 لسنة 1981 ونص البند (أ) من الفقرة (9) من المادة (47) من القانون رقم 11 لسنة 1991. وطلب أجلاً لتقديم ما يفيد الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (54) المشار إليها، فقررت محكمة الموضوع حجز الدعوى للحكم بجلسة 8/5/1993، وصرحت بتقديم مذكرات فى أسبوع لمن يشاء، فقدم المدعى مذكرة أكد فيها دفعه بعدم دستورية نص تلك الفقرة وتعديلها على النحو السالف البيان، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت محكمة الموضوع إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 12/6/1993 ليقدم المدعى مايفيد الطعن بعدم الدستورية على مواد القانون المنوه عنها بمذكرة دفاع المدعى، مما مؤداه أن محكمة الموضوع قدرت جدية الدفع بعدم دستورية كل من نص الفقرة الرابعة من المادة (54) من القانون رقم 133 لسنة 1981 ونص البند (أ) من الفقرة (9) من المادة (47) من القانون رقم 11 لسنة 1991، وصرحت للمدعى –تبعًا لذلك- بإقامة دعواه الدستورية، فأقامها طعنًا على هذين النصين على النحو المشار إليه، ومن ثم تنهض الدعوى الماثلة مستوفية شروط اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا. 

وحيث إن المادة (54) من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 –قبل إلغاء هذا القانون بمقتضى المادة الثانية من مواد إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991- كانت تنص على أن "يُعتبر فى حكم التهرب من الضريبة ويُعاقب عليه بذات العقوبات المنصوص عليها فى المادة (53): 

1- ............... 

4- حيازة السلع الخاضعة للضريبة سواء كانت محلية أو مستوردة بغرض التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات أو ملصقات أو أختام تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها ". 

وحيث إن المادة الثانية من مواد إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أن "يُلغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك، كما يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون". 

وحيث إن المادة (47) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، تنص على أن "تسرى أحكام هذا القانون على السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية:- 

1-........................... 

9- مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة (44) من هذا القانون، يُعد تهربًا بالنسبة لهذه السلع يُعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة، الحالات الآتية: 

(أ) - حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة...........". وقد تضمن الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون إدراج التمباك ضمن السلع الخاضعة للضريبة. 

وحيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 1990 بتعديل الجدول المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981- قبل القضاء بعدم دستورية هذا القرار بمقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 23/11/1996 فى القضية رقم 16 لسنة 16 قضائية "دستورية"- كان ينص فى مادته الأولى على تعديل الجدول المذكور بإضافة "التمباك المستورد" إلى السلع الخاضعة للضريبة. 

وحيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1991 بتعديل الجدول المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981، والمعمول به اعتبارًا من 25/1/1991، قد نص كذلك على تعديل الجدول المذكور بإضافة "التمباك المستورد" إلى بنود المسلسل رقم (10) الخاضعة للضريبة. 

وحيث إن قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 قد تم إلغاؤه بمقتضى المادة الثانية من مواد إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات –على ما سلف بيانه- وكانت المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها –وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع شرطين؛ أولهما: أن يقيم المدعى – في الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه –الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًا أو مجهلاً، ثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما تحتم أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه. ومن المقرر أن شرط المصلحة منفصل دومًا عن توافق النص التشريعى الطعين مع أحكام الدستور أو مخالفته لها، استنادًا إلى أن هذا التوافق أو الاختلاف هو موضوع الدعوى الدستورية، فلا تخوض فيه المحكمة إلا بعد قبولها، كما اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها. 

وحيث إن رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول مدى صحة الاتهام المنسوب من النيابة العامة إلى المدعى بارتكابه واقعة التهرب من سداد الضريبة، طبقًا لنص الفقرة (4) من المادة (54) من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981، وذلك فيما يتعلق بسلعة "التمباك المستورد" التى وردت ضمن السلع الخاضعة للضريبة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1991 بتعديل الجدول المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك المشار إليه، واعتبرت هذه السلعة –وفقًا لهذا التعديل- من بين السلع التى تعتبر حيازتها فى حكم التهريب إذا لم تكن مصحوبة بمستندات أو ملصقات أو أختام تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها، إعمالاً لنص الفقرة (4) المشار إليها، التى يرتبط بها قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ارتباطًا لايقبل التجزئة. وكان هذا القرار قد نُشر بالجريدة الرسمية بالعدد 4 تابع (أ) بتاريخ 24/1/1991، ونصت مادته الثانية على أن يُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، أى اعتبارًا من 25/1/1991، وهو ذاته تاريخ ارتكاب الواقعة المنسوب إلى المدعى ارتكابها. وكانت المادة الثانية من مواد إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قد نصت على أن ""يُلغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك، كما يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون". وكان من المقرر –وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذى صدر القانون المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه، طالما أن هذا القانون قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور. متى كان ذلك، وكان كل من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981، وقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1991 بتعديل الجدول المرافق لهذا القانون، قد تم إلغاؤهما بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وهو القانون المعمول به –طبقاً للمادة الخامسة من مواد إصداره– اعتبارًا من 3/5/1991، قبل نفاذ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بعدة سنوات، ومن ثم فإنه لايمكن الاحتكام إلى ما ورد بأحكام ذلك الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالنصوص التشريعية المطعون عليها، وإنما يتعين الاحتكام بشأنها إلى ما ورد بدستور سنة 1971، الذى صدر القانون المشتمل على النصوص المطعون عليها فى ظل العمل بأحكامه، وتم العمل بتلك النصوص إلى أن تم إلغاؤها، خلال مدة سريان ذلك الدستور. 

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعى قد أحيل للمحاكمة الجنائية بموجب نص الفقرة (4) من المادة (54) من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981، وذلك فيما يتعلق بسلعة "التمباك المستورد" التى وردت ضمن السلع الخاضعة للضريبة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1991 بتعديل الجدول المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك المشار إليه، وأيًا كان تقدير محكمة الموضوع لمدى إفادته من أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، باعتباره القانون الأصلح له، فإنه وقد نصت المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون الأخير على إلغاء قانون الضريبة على الاستهلاك –على النحو السالف بيانه- فإن مؤدى ذلك الإلغاء إنهاء تجريم الفعل المنسوب للمدعى ارتكابه والذى أحيل بسببه للمحاكمة الجنائية، -وتبعًا لذلك- زوال ما كان له من آثار فى حق المدعى فى ضوء ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إعمالاً لأحكام المادتين 66، 187 من دستور سنة 1971؛ إذ تنص أولاهما على أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها، وتقضى ثانيتهما بأن الأصل فى أحكام القوانين هو سريانها اعتبارًا من تاريخ العمل بها، ولا أثر لها فيما وقع قبلها إلا بنص خاص تقره أغلبية أعضاء السلطة التشريعية فى مجموعهم، مما مؤداه أن كل قانون جديد يمحو التجريم عن الأفعال التى أثمها القانون القديم، إنما ينشىء للمتهم مركزًا قانونيًا جديدًا ويقوض –من خلال رد هذه الأفعال إلى دائرة المشروعية- مركزًا سابقًا، وذلك دون الخوض فيما إذا كان الفعل المنسوب للمدعى ارتكابه – بفرض صحته- ما زال معاقبًا عليه وفقًا لأحكام قانونية أخرى تخرج عن نطاق الدعوى الماثلة، التى غدت –بإلغاء النصوص التشريعية المطعون عليها- مفتقدة لشرط المصلحة الشخصية المباشرة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة فى الدعوى الماثلة قد انبنى على إنهاء تجريم الفعل المنسوب للمدعى ارتكابه والذى أحيل بسببه للمحاكمة الجنائية؛ مما يُعد تطبيقًا مباشرًا للقواعد الدستورية التى تناولتها على النحو المتقدم، فإن حكمها هذا – وفقًا لما جرى عليه قضاؤها- يكون متمتعًا بالحجية المطلقة التى أسبغها المشرع على أحكامها الصادرة فى المسائل الدستورية، وملزمًا - تبعًا لذلك- الناس كافة وكل سلطة فى الدولة، بما فى ذلك جهات القضاء على اختلافها. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 22 - لسنة 15 قضائية - تاريخ الجلسة 1-4-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليه الرابع الدعوى رقم 179 لسنة 1999 إيجارات منيا القمح، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المحرر له بتاريخ 1/5/1976 وإخلائه العين المؤجرة وتسليمها، وذلك بقاله عدم وفائه بالأجرة لمدة تزيد على الخمسة عشر عاماً رغم تكليفة بالوفاء، طعن المدعى عليه على العقد بالتزوير وأقر فى تقرير الطعن ومذكرة شواهد التزوير أنه استأجر العين بالفعل لكن بموجب عقد إيجار شفوى وأنه لم يوقع على العقد المقدم من المدعى. وبعد إحالة الدعوى إلى خبير تنازل المدعى عن تمسكه بالعقد طالبًا إثبات العلاقة الإيجارية الشفوية مقام العقد، ودفع بعدم دستورية المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، والتى أوجبت على المؤجر تحرير عقد إيجار وجعلت الكتابة شرطا لقبول الدعوى بالنسبة له، فيما أعطت للمستأجر الحق فى إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية وحددت له جلسة لتقديم ما يفيد ذلك فقد أقام الدعوى الماثلة. 

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة- وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المطروحة أمام محكمة الموضوع، بما مفاده أن يكون هناك ضرر واقعى قد لحق بالمدعى، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته الدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. لما كان ذلك، وكانت العلاقة الإيجارية محل النزاع الموضوعى، وبإقرار طرفى الدعوى الموضوعية، قد بدأت بتاريخ 1/5/1976، ومن ثم فإنها لا تكون خاضعة لنص المادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المطعون عليها، وإنما يحكمها القانون رقم 52 لسنة 1969 باعتباره القانون الذى بدأت العلاقة فى ظله. ومن ثم فإن الفصل فى المسألة الدستورية المعروضة فى الدعوى الماثلة لا يكون محققاً لفائدة عملية للمدعى يمكن أن يتغير بها مركزة القانونى بعد الفصل فيها، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 121 - لسنة 25 قضائية - تاريخ الجلسة 1-4-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 7324 لسنة 2005 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث بطلب الحكم برد ما سددته له من ضريبة مبيعات على سلع رأسمالية وقدره 000ر250 جنيه وبراءة ذمتها من مبلغ 000ر450 جنيه بالإضافة للفوائد القانونية، قولاً منها أنها قامت بإستيراد تلك السلع لزوم الإنتاج، إلا أن مصلحة الجمارك قامت بإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات، وتحصيل تلك الضريبة بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 لكونها سلع رآسمالية، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 37907 لسنة 124 قضائية، وبجلسة 16/4/2008 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإذ لم ترتض الشركة هذا القضاء فقد طعنت عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 9105 لسنة 78 قضائية ومازال منظوراً لم يفصل فيه حتى تاريخ إقامة الدعوى الماثلة، وإذ ارتأت الشركة المدعية أن حكم محكمة الاستئناف السالف الذكر، وكذلك حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية الصادرة فى الدعوى رقم 8529 لسنة 75 قضائية (هيئة عامة) الذى يقضى بخضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات سواء كانت سلعا رآسمالية أو استهلاكية يمثلان عقبة قانونية تحول دون جريان مقتضى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى رقم 3 لسنة 23 ق، 28 لسنة 27 ق، 215 لسنة 26 ق دستورية، فقد أقام دعواه الماثلة بالطلبات السالف بيانها. 

وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة فى الدعوى هى شرط لقبولها، وبها ينضبط التداعى أمام القضاء، وينبغى أن تكون هذه المصلحة شخصية ومباشرة وقائمة أو محتملة يقرها القانون. 

لما كان ما تقدم، وكانت الشركة المدعية ليست طرفا فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية الصادر من محكمة النقض (هيئة عامة)، وأن تنفيذ هذا القضاء لا يقع على مال خاص بها، أى أنها ليست هى طالبة التنفيذ أو المنفذ ضدها أو حتى من الغير الذى يقع التنفيذ على ماله، فلا مصلحة لها فى طلب الحكم بعدم الاعتداد بهذا القضاء، إذ إن الأصل فى حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين إذ لا تبرح حجيته أطرافه. 

أما عن طلب المدعى عدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف عالى القاهرة الصادر فى الاستئناف رقم 37907 لسنة 124 قضائية بتأييد الحكم المستأنف لتعارضه مع أحكام المحكمة الدستورية العليا السالف بيانها، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه،بل اعترضه عوائق تحول قانوناً – بمضمونها وأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل – تبعا لذلك - أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صادر فى دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونة، ونطاق القواعد القانونية التى إحتواها، والآثار المتولدة عنها هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازماً لضمان فاعليته، بيدأن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تميز، بلوغا للغاية المبتغاة منها فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلاً فعلا دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها. 

وحيث إن البين من مدونات أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/3/2008 فى الدعوى رقم 28 لسنة 27 "قضائية دستورية" وبجلسة 4/5/2008 فى الدعوى رقم 215 لسنة 26 "قضائية دستورية"، أن المحكمة بعد أن استعرضت تعريف المكلف والمستورد الوارد بالمادة الأولى، ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات، خلصت إلى اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات المقررة وفقاً لهذا القانون، وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة فى تلك التى يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها، وتأسيساً على ذلك ذهبت إلى أن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، ونجاح الشركة المدعية – فى تلك الدعوى – فى إثبات الغرض من الاستيراد يحقق لها بغيتها من دعواها الموضوعية فى إعفاء قطع الغيار المستوردة لاستخدامها فى الصيانة والإحلال لمصانعها من الضريبة، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة. 

وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المتقدم قد حددت – بطرق الدلالة معنى معينا لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات على النحو السالف بيانه، منتهية من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التى انبنى عليها هذا الحكم، ولازم للنتيجة التى انتهى إليها، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوقة ومكملا له، ليكون معه وحدة لا تقبل التجزئة، ولتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التى أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أحكامها فى الدعاوى الدستورية جميعا، وذلك فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وبحيث تلتزم تلك السلطات بما فيها الجهات القضائية على اختلافها – باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاها على الوجه الصحيح، فلا يجوز لأية جهة أن تعطى هذه النصوص معنى مغايراً لما قضت به، وهو ما تتوافر معه للشركة المدعية المصلحة الشخصية المباشرة فى منازعة التنفيذ الراهنة، بالنسبة للحكم الصادر فى الاستئناف رقم 37907 لسنة 124 قضائية فى قيامه على دعامة أساسية هى اعتبار السلع الرأسمالية التى أستوردتها الشركة لغير غرض الاتجار خاضعة لضريبة المبيعات – خلافاً لما قررته المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها السالفة البيان. 

وإذ كان مؤدى ما سبق بيانه – أن قوام قضاء المحكمة الدستورية العليا القائم على عدم خضوع السلع المستوردة من الخارج لغير غرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات، يؤدى إلى وجوب القضاء فى أية منازعة قضائية بما يحقق مقتضاه، وإذ كان من الثابت أن حكم محكمة الاستئناف السالف بيانه قد أخضع الشركة المدعية لتلك الضريبة على رسائل استوردتها لغير غرض الاتجار مما يتعين معه اعتباره عقبة تنفيذ فى إعمال مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا السالف بيان مقتضى ما حكمت به. 

"فلهذه الأسباب" 

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/3/2008 فى القضية رقم 28 لسنة 27 قضائية دستورية وكذا حكمها الصادر بجلسة 4/5/2008 فى القضية رقم 215 لسنة 26 قضائية دستورية وألزمت الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1940 لسنة 2005 ضرائب ،أمام محكمة الجيزة الابتدائية ، ضد المدعى عليه الأخير ، بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبى رقم 167 لسنة 2004 ، وندب خبير لتحقيق اعتراضاتها على هذا القرار . ولعدم حضور المدعية للجلسة المحددة لنظر الدعوى بتاريخ 27/11/2006 قررت المحكمة شطب الدعوى ، فقامت المدعية بتجديد السير فيها ، وبالجلسة المحددة لنظرها بتاريخ 22/5/2008 تخلفت عن الحضور ، فقضت المحكمة بجلسة 26/6/2008 باعتبار الدعوى كأن لم تكن . استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2976 لسنة 125 قضائية ، أمام محكمة استئناف القاهرة ، وأثناء نظر الاستئناف دفعت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما نصت عليه من " أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة. 

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، المستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، تنص على أنه " إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها ، فإذا انقضى ستون يومًا ، ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن ". 

وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه ، مخالفته لنصوص المواد 40 و64 و68 من دستور سنة 1971 ، على سند من أن النص فى المادة (70) من قانون المرافعات ، أجاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم تعلن صحيفة افتتاح الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها ، وكان ذلك راجعًا لفعل المدعى ، كما أجاز الحكم فى موضوع الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، فى حين أن النص الطعين قلص المدة فى الحالة الراهنة إلى ستين يومًا فقط ، وألزم القاضى بإيقاع الجزاء ولو كان التخلف عن الحضور لأسباب قهرية ، ودون أن يعطيه حق الفصل فى موضوع الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وهو ما يُعد إخلالاً بمبدأ المساواة وتقييدًا لحق التقاضى ، وإهدارًا لمبدأ سيادة القانون . 

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية مؤثرًا فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكانت المدعية تبغى من دعواها الحكم بعدم دستورية النص الطعين فيما تضمنه الشطر الأخير من عجز الفقرة الأولى من المادة (82) من قانون المرافعات من عبارة " أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " ، ومن ثم فإن مصلحتها الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على النص فى هذا النطاق فقط ، بحسبان أن الفصل فى دستوريته سيكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية 

وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين ، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور ، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره ، إذ أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه ، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة . 

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم ، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون عليه من خلال أحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 باعتباره الوثيقة الدستورية التى تحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية وإلى أن يتم الانتهاء من إعداد الدستور الدائم وإقراره. 

وحيث إن مبنى الطعن مخالفة النص المطعون عليه لأحكام المواد ( 40 و64 و68 ) من دستور سنة 1971 ، وكان نص المادتين ( 40 و68 ) يتطابق تمامًا مع نص المادتين (7 و21) من الإعلان الدستورى المشار إليه ، وأن نص المادة (64) من دستور سنة 1971 ، والتى تقضى بأن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ، تتوافق مع ما جاء بنص المادة (25) من الإعلان الدستورى التى تنص على أن " رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون". 

وحيث إن البين من نص الفقرة الأولى من المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه ، المستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، أن المشرع ردد فيه ما ورد بقوانين المرافعات السابقة فيما يتعلق بنظام شطب الدعوى ، وأضاف إليه ما ورد بالشطر الأخير من عجز تلك الفقرة متعلقًا بمسار الدعوى بعد الحكم لأول مرة بشطبها من أنه إذا انقضى ستون يومًا من تاريخ الشطب ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت الدعوى كأن لم تكن ، وذلك لمواجهة ما قد يعمد إليه بعض المتقاضين من إطالة أمد النزاع بالتغيب عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب. 

وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية ، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها ، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء . وإذا جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير ، لتنظيم موضوع محدد ، وأن تغاير _ من خلال هذا التنظيم ، ووفقًا لمقاييس منطقية – بين مراكز لا تتحد معطياتها ، أو تتباين فيما بينها فى الأسس التى تقوم عليها ، إلا أن ما يصون مبدأ المساواة ، ولا ينقض محتواه ، هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيمًا تشريعيًا ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها ، بالأغراض المشروعة التى يتوخاها ، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها ، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا ، كان التمييز انفلاتًا وعسفًا، فلا يكون مشروعًا دستوريًا ، وأن مبدأ خضوع الدولة للقانون ، مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر صونها مفترضًا أوليًا لقيام الدولة القانونية. 

وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى تنظيمه لحق التقاضى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أنها سلطة تقديرية ، جوهرها المفاضلة التى يجريها بين البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه ، وأحراها بتحقيق الأغراض التى يتوخاها ، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنًا ، وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابط محدده تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها ، وفى إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنها تفرغ قوالبها فى صورة صماء لا تبديل فيها ، بل يجوز له أن يغاير فيما بينها ، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها ، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التى يباشر الحق فى التقاضى فى نطاقها ، وبما لا يصل إلى إهداره ليظل هذا التنظيم مرنًا ، فلا يكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافًا بها عن أهدافها ، ولا تفريطًا مجافيًا لمتطلباتها ، بل بين هذين الأمرين قوامًا ، التزامًا بمقاصدها ، باعتبارها شكلاً للحماية القضائية للحق فى صورتها الأكثر اعتدالاً . ومن هنا فإن ضمان سرعة الفصل فى القضايا ، غايتها أن يتم الفصل فى الخصومة القضائية – بعد عرضها على قضاتها – خلال فترة زمنية ، لا تجاوز باستطالتها كل حد معقول ، ولا يكون قصرها متناهيًا . إذ كان ذلك ، وكان المشرع قد عمد إلى تعديل المادة (82) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 ، لتقصير المدة التى تبقى فيها الدعوى قائمة بعد شطبها ، من ستة أشهر إلى ستين يومًا ، تحفيزًا للخصوم على تعجيل السير فيها ، ومنعًا من تراكم الدعاوى أمام القضاء ، حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من اعتباره ميعادًا معقولاً يتناسب والجدية المطلوبة فى إجراءات التقاضى وطرق باب العدالة . كما أن الجزاء الذى رتبه القانون باعتبار الدعوى كأن لم تكن – بعد تجديدها من الشطب – يحول بين بعض الخصوم واتخاذهم من الشطب وتكراره وسيلة لتأجيل الفصل فى الدعوى ، وتعليق مصيرها بما يرهق المتقاضى ويخل بوظيفة القضاء . وهو جزاء يتناسب والنظر إلى الدعوى كوسيلة للحماية القضائية ، ينقضى الحق فيها بانقضاء ستين يومًا دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو دون حضور أى من طرفيها بعد السير فيها . وكان النص فى المادة (70) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يعالج حالة أخرى تتعلق بعدم إعلان صحيفة افتتاح الدعوى ذاتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها ، وجعل الجزاء باعتبارها كأن لم تكن جوازيًا وبناء على طلب المدعى عليه ، إذا كان ذلك راجعًا إلى فعل المدعى ، فإن المغايرة ، التى اتخذها المشرع فى تقرير الجزاء على هاتين الحالتين ، يكون قائمًا على أسس مبررة تستند إلى واقع مختلف يرتبط بالأغراض المشروعة التى توخاها ، ومن ثم تنتفى قالة الإخلال بحق التقاضى أو مبدأى المساواة و سيادة القانون. 

وحيث إنه متى كان ما تقدم ، فإن النص المطعون فيه لا يعد مخالفًا لأحكام المواد ( 7 و21 و25 ) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011 ، مما يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوى. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . 
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 15/11/2005 قدمت النيابة العامة المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح المنتزه، بتهمة إعطائه للمدعى عليه الأخير بسوء نية شيكاً بنكياً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين ( 336 و337) من قانون العقوبات والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وبجلسة 28/5/2006 قضت المحكمة غيابياً بحبس المدعى ثلاثة أشهر، فعارض فى هذا الحكم، وأثناء نظر معارضته دفع بعدم دستورية المادتين (337) من قانون العقوبات و (534) من قانون التجارة المار ذكرهما، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة . 

وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى من وجهين، الأول: يتعلق بالمادة (337) من قانون العقوبات، على سند من أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بجلسة 15/1/2006 فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية " دستورية " بعدم قبول الطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (337) من قانون العقوبات، فضلاً عن أن هذا النص لم يعد مطبقاً اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 تاريخ العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد . أما الوجه الثانى: فقد أستندت فيه هيئة قضايا الدولة على أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أعملت رقابتها على نصوص قانون التجارة سالف الذكر بما فيها المادة رقم (534) وقامت بفحص وتمحيص المناعى المتعلقة بأحكام الشيك وبياناته وأجازت تلك النصوص. 

وحيث إن هذا الدفع بوجهيه مردود، ذلك أن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها، أما ما لم يكن مطروحاً على المحكمة، ولم تفصل فيه، فلا تمتد إليه تلك الحجية. لما كان ذلك، وكان نطاق الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية دستورية، قد تحدد بالطعن على دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى وعجز الفقرة الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وقد انتهت المحكمة فى قضائها إلى عدم قبول الدعوى، دون أن تفصل فى دستورية نص أى من المادتين (337 ) من قانون العقوبات ، أو المادة (534) من قانون التجارة، كما لم تقرر فى قضائها بأن النص الأخير يعتبر قانوناً أصلح للمتهم ، فإن حجية هذا الحكم تظل مقصورة على هذا النطاق، ولا تمتد إلى ما يجاوزه، لتبقى المادة رقم (337) من قانون العقوبات والمادة رقم (534) من قانون التجارة مطروحتين على هذه المحكمة لتفصل فى دستوريتهما، ومن ثم يغدو الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة فى غير محله. 

وحيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (337) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، و (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، والتى تنص أولهما على أنه: " يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع". 

وتنص ثانيتهما على أن:- 

1- "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:- 

(أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف. 

(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. 

(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً. 

(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه. 

2-............ 3-............ 4-............". 

وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها فى هذه الخصومة، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى. ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعى – فى حدود الصفة التى اختصم بها النص الطعين – الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، سواء كان مهدداً بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلاً. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أى فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. 

وحيث إن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعى أنه بتاريخ 31/1/2005 أعطى بسوء نية للمدعى عليه الأخير شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وقدمته للمحاكمة الجنائية بجلسة 5/11/2005، وطلبت عقابه بالمادتين ( 336 ، 337) من قانون العقوبات والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وإذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قانون التجارة المشار إليه قد تفرد بتنظيم أحكام الشيك المدنية والجزائية معا، وأن نص المادة (337) من قانون العقوبات، الذى تضمن تجريم اعطاء شيك بدون رصيد، قد أُلغى بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المعدل. لما كان ذلك، وكان المقرر قانوناً عملاً بنص المادة (5) من قانون العقوبات، أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى، فإنه يغدو جديراً بالاتباع دون غيره، وبالتالى ينحصر مجال سريان القانون الأحدث على الأفعال اللاحقة لنفاذه، فلايسرى بأثر رجعى كلما كان أشد وقعاً على المتهم، كما يسرى القانون الأحدث على وقائع كان يؤثمها قانون سابق، كلما كان القانون الجديد أكثر يسراً للمتهم، فينشئ له مركزاً جديداً من خلال رد ما ارتكبه إلى دائرة المشروعية . 

لما كان ما تقدم، وكانت القوانين الجزائية التى تجرى مقارنتها ببعض تحديداً لأصلحها للمتهم، تفترض اتفاقها جميعاً مع أحكام الدستور، وتزاحمها على محل واحد، وتفاوتها فيما بينها فى عقوباتها، فلا تغلب من صور الجزاء التى تتعامد على المحل الواحد، إلا تلك التى تكون فى محتواها أو شرائطها أو مبلغها أقل بأساً من غيرها، وأهون أثراً. وترتيباً على ماسلف، فإذا كان القانون الملغى، الذى ارتكب فى ظله الفعل، غير دستورى، امتنع تطبيق القانون الجديد على الوقائع التى حدثت قبل صدوره، وإلا كان إعمال النص الجديد على الوقائع السابقة على نفاذه انتهاكاً لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات، إذ سوف ينسحب فى هذه الحالة على أفعال غير مؤثمة، وبذلك فإن قاعدة القانون الأصلح للمتهم لا تطبق إلا بافتراض دستورية القانونين الأقدم والأحدث. وينبنى على ذلك، أن تتوافر للمدعى مصلحة فى الطعن بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، حتى لو كان مخاطباً بنص المادة (534) من قانون التجارة، إذا عُدّ قانونا أصلح له، لأن من شأن القضاء بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات أن يزول عن فعله الوصف التجريمى ويغدو فعلاً مباحاً. 

وحيث إن هذه المحكمة بما لها من هيمنة على الخصومة الدستورية وتوجهيها لإجراءاتها ، وبمراعاة ما قصده المدعى منها ، يقتضيها أن تُدْخِل في نطاق المسائل الدستورية التي تدعى للفصل فيها ، ما يكون من النصوص القانونية مرتبطاً ارتباطاً لازماً بالنصوص المطعون عليها، حتى ولو لم يتضمنها الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى. لما كان ذلك، وكانت جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب التى نسبتها النيابة العامة للمدعى، تفترض تجريم المشرع لهذا الفعل من خلال العقوبة التى فرضها على من أتاه، وبالتالى تنحصر مصلحة المدعى فى الطعن على العقوبة المقررة لارتكاب هذه الجريمة فقط، والواردة بصدر المادة (336) من قانون العقوبات، والتى نصت على عقوبة الحبس محددة بحديها الأدنى والأقصى، دون بقية نص المادة المذكورة، ليكون النص المطعون عليه ترتيباً على ما تقدم وفى حدود ما سلف هو: " يعاقب بالحبس كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب". دون باقى أحكام المادتين ( 336 ، 337) من قانون العقوبات. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن الأصل المقرر بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، هو ألا تقبل أى دعوى لا تكون لرافعها فيها مصلحة قائمة يقرها القانون، أو مصلحة محتملة بالشروط التى بينها. وقد أحال قانون المحكمة الدستورية العليا بنص مادته الثانية والعشرين إلى أحكام قانون المرافعات جميعها كافلاً سريانها على الدعاوى والطلبات التى تقدم إليها بشرط ألا يكون قانونها متضمناً لتنظيم خاص على خلافها؛ وألا يكون تطبيقها منافياً لطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها. وكلا الشرطين منتفيان فى نطاق المصلحة الشخصية المباشرة التى يعد توافرها من الشروط الجوهرية التى لا تقبل الدعوى الدستورية فى غيبتها. لما كان ذلك، وكان افتراض تطهير نص المادة (337) من قانون العقوبات، محدداً نطاقه على نحو ما سلف، من عوار عدم الدستورية يتيح إعمال نص المادة (534) من قانون التجارة، فيما لو تم اعتباره قانوناً أصلح للمدعى، فتتحقق له بذلك مكنة دفع ضرر محقق، وهو مناط توافر المصلحة المحتملة وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة فى شأن كل قانون أصلح للمتهم يصدر بعد وقوع الفعل – وقبل الفصل نهائياً فى الدعوى المقامة بشأنه – مؤداه أن سريان القانون اللاحق فى شأن الأفعال التى أثمها قانون سابق، وإن اتخذ من المادة الخامسة من قانون العقوبات موطئاً وسنداً، إلا أن صون الحرية الشخصية التى كفلتها المادة (41) من دستور سنة 1971 والتى تتطابق معها المادة (8) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011، هى التى تقيم هذه القاعدة وترسيها بما يحول بين المشرع وتعديلها أو العدول عنها، ذلك أن كل قانون جديد يمحو التجريم عن الأفعال التى أثمها القانون القديم إنما ينشئ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً، ومن ثم يحل القانون الجديد- وقد صار أكثر رفقاً بالمتهم وأعون على صون الحرية الشخصية – محل القانون القديم، فلا يتزاحمان أو يتداخلان، بل ينحى ألحقهما أسبقهما. متى كان ذلك، وكانت الفقرة (1) من المادة (534) من قانون التجارة سالف الذكر تنص على الآتى: " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: (أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف." وهو ما يتبين منه أنه وإن كان قانون التجارة قد أتاح للمحكمة القضاء بالحبس والغرامة معا، إلا أنه أجاز- فى الوقت ذاته- الحكم بإحدى هاتين العقوبتين، ومن ثم فإنه فى حالة المدعى، يكون من شأن تطبيق نص قانون التجارة المطعون عليه أن يتاح لمحكمة الموضوع إبدال عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس، مما يعتبر قانوناً أصلح للمتهم، بحسبانه يعبر عن قيم حديثة تبناها المجتمع بعد ما أجاز استبدال عقوبة أقل قسوة وهى الغرامة بعقوبة الحبس المطلق، وبذلك يكون المدعى مخاطباً بنص المادة (534) من قانون التجارة وتترتب له مصلحة فى الطعن على نص البند (أ) من الفقرة (1) من تلك المادة، دون سائر فقراتها وبنودها. 

وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن حماية هذه المحكمة للدستور، إنما تنصرف إلى الدستور القائم، إلا أنه إذا كان هذا الدستور ليس ذا أثر رجعى، فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذى كان القانون المطعون عليه نافذاً فى ظل أحكامه، طالما أن هذا القانون قد عُمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه خلال مدة سريان ذلك الدستور. متى كان ذلك، وكان نص المادة (337) من قانون العقوبات المطعون عليه، قد تم إلغاؤه بموجب الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المعدل سالف الذكر، قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بعدة سنوات، فلا يمكن الاحتكام إلى ما ورد بذلك الإعلان الدستورى فيما يتعلق بنص المادة (337) من قانون العقوبات، وإنما يتعين الاحتكام بشأنه إلى الأحكام التى تضمنها دستور سنة 1971، وذلك خلافاً للمادة (534) من قانون التجارة الجديد، التى وإن عمل بها قبل صدور الإعلان الدستورى سالف الذكر، إلا أنها ما زال معمولاً بها فى ظل ذلك الإعلان. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، تقتضى إخضاع تلك القواعد جميعها- وأيا كان تاريخ العمل بها – لأحكام الدستور، لضمان اتساقها والمفاهيم التى أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد فى مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التى تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية. وترتيباً على ما تقدم، فإن نصوص الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011، تعتبر الوثيقة الدستورية الحاكمة لنص المادة (534/1) من قانون التجارة. 

وحيث إن المدعى ذهب إلى أن نص المادة (534) من قانون التجارة لا يختلف فى مضمونه عن المادة (337) من قانون العقوبات وإن تباينا فى الشكل، وينعى بالسبب الأول على المادتين المشار إليهما عدم تحديد جريمة الشيك بدون رصيد مما أدى إلى تجهيلها وإبهام بعض جوانبها، بما يحول بين المخاطبين بها وإدراك حقيقة الأفعال التى يتعين عليهم تجنبها، كما يحجب محكمة الموضوع عن إعمال قواعد منضبطة تحدد أركان الجريمة وتقرر عقوبتها، لأن توقيع العقوبة يجب أن يتم بناء على قانون يكون مبيناً للفعل الإجرامى والعقوبة الواجبة التطبيق، وألا يكون قد خرج على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، خاصة وأن قانون التجارة القديم لم يستخدم مصطلح الشيك، أو حق الحامل عليه، ولم يتعرض لتداول الشيك، ولم ينظم الوفاء به، كما لم يحط بالنتائج المترتبة على عدم الوفاء، ولم يبين الحقوق والواجبات التى يرتبها الشيك، بين المتعاملين به، فضلاً عن أن التنظيم الوارد بذلك القانون فى المادتين ( 191 ، 193 ) يتعلق بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها؛ والأوراق المتضمنة أوامر دفع، وكلها لا تعد من قبيل الشيكات، وبذلك فإن النص على التجريم المار ذكره، ورد غامضاً غير محدد بما يخالف المادة (66) من دستور سنة 1971. 

وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن غموض النص العقابي يعنى أن يكون مضمونه خافياً على أوساط الناس باختلافهم حول فحواه ومجال تطبيقه وحقيقة ما يرمى إليه، فلا يكون محددا بطريقة قاطعة الأفعال المنهي عن ارتكابها، بل مجهلاً بها ومؤدياً إلى إبهامها ، إذ أن غموض النص العقابي يعوق محكمة الموضوع عن إعمال قواعد صارمة جازمة تحدد لكل جريمة أركانها وتقرر عقوبتها بما لا لبس فيه. وإذا كان تقدير العقوبة وتقرير أحوال فرضها هو مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية التى يمارسها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، إلا أنه يتعين أن يكون النص العقابى قاطعا لا تتداخل معانيه فيما بينها أو تتشابك. لما كان ذلك، وكان نص المادة (337) عقوبات والمادة (534) من قانون التجارة قد رهن تأثيم فعل اعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، بعدم وجود ذلك الرصيد، كما حدد أوصاف الرصيد الذى يتعين توفره فى حساب الساحب لنفى الجريمة، وهو أن يكون قائماً عند اعطاء الشيك بمقدار المبلغ المدون به، وأن يكون قابلاً للسحب، فإن خولفت هذه الشروط، قام الركن المادى للجريمة، وبذلك يكون النصان المطعون عليهما قد عينا الأفعال موضع التأثيم، وهى اعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع العلم بذلك ، وحددا على نحو دقيق أوصاف الرصيد الذى يدرأ عن الساحب وصف الجريمة. 

وحيث إن ما ذهب إليه المدعى بشأن عدم تناول قانون التجارة القديم أحكام الشيك، غير سديد، ذلك أن المادة (128) من القانون المذكور نصت على أن " الكمبيالة المسحوبة لدفع قيمتها عند الاطلاع عليها تكون واجبة الدفع بمجرد تقديمها". كما تناول الفصل السابع من القانون ذاته السندات التى تحت أذن والسندات التى لحاملها وغيرها من الأوراق التجارية، وتضمنت المادة (191) النص على أوراق الحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها، وبذلك تكون المواد المذكورة قد كشفت عن خصائص الشيك وحددت أركانه القانونية، وإذا كان الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الاطلاع، وهو المعبر عنه فى المادة (191) المار ذكرها بالحوالة الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها. بما يعنى أن قانون التجارة القديم تضمن الاشارة إلى الشيك بمعناه الذى استقر عليه. ولاينال مماتقدم أن القانون المذكور لم ينص صراحة على تعبير "الشيك" عندما تناول الحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليها، لأن المشرع الجنائى عندما اختص الشيك بالحماية الجنائية، فقد كان ذلك من قبيل التخصيص الذى يضيق من نطاق النص التجارى ويحدد على وجه الدقة الفعل الجنائى نافيا عنه التجهيل والإبهام متفقاً مع قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات. لما كان ذلك، فإن ما ذهب إليه المدعى من مخالفة النصين المطعون عليهما لأحكام المادة (66) من دستور سنة 1971، والتى رددتها المادة (19) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 يعد غير صحيح جديراً بالالتفات عنه. 

وحيث إن المدعى ينعى على النصين المذكورين افتراضهما سوء نية مصدر الشيك بمجرد توافر علمه بعدم وجود رصيد مقابل للشيك فى تاريخ إصداره، فضلاً عن إلزامه بمتابعة حركة الرصيد لدى المسحوب عليه للتيقن من إمكانية الوفاء بقيمة الشيك حتى يتم صرفه، مع عدم الاعتداد بالباعث فى الجريمة أو بطلان التصرف، كما لم يتيحا للمتهم إمكانية الدفع بعدم توافر أركان الجريمة، وأوجبا على المحكمة توقيع العقوبة دون البحث فى مدى توافر تلك الأركان، وبذلك يكون النصان سالفى الذكر قد خالفا أصل البراءة المقرر دستورياً، والذى لا يجوز نقضه بغير الأدلة الجازمة التى تخلص إليها المحكمة وتتكون منها عقيدتها، بما يخالف المواد (67/1 ، 69 ، 165 ، 166 ) من دستور سنة 1971. 

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن افتراض براءة المتهم يمثل أصلاً ثابتاً يتعلق بالتهمة الجنائية، وينسحب إلى الدعوى الجنائية فى جميع مراحلها وعلى إمتداد إجراءاتها، وقد غدا حتميا عدم جواز نقض البراءة بغير الأدلة الجازمة التى تخلص إليها المحكمة وتكِّون من مجموعها عقيدتها حتى تتمكن من دحض أصل البراءة المفروض فى الانسان على ضوء الأدلة المطروحة أمامها، والتى تثبت كل ركن من أركان الجريمة، وكل واقعة ضرورية لقيامها، بما فى ذلك القصد الجنائى بنوعيه إذا كان متطلبا فيها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة. لما كان ما تقدم، وكان البين من النصين المطعون فيهما أن المشرع آثر أن يجعل من الشيك أداة وفاء فورية فى مجال التخالص عن الحقوق المالية، معملاً بذلك سلطته التقديرية فى الاختيار بين البدائل المتاحة، وتحديد الوسائل القانونية المناسبة للوفاء، وقيمة كل وسيلة بما يحقق الصالح العام، ولذا أوجب على مستخدمى الشيك باعتباره أداة وفاء، أن يضمنوا ذلك الوفاء لحظة اعطاء الشيك، وأن يكون واجبا السداد بمجرد الاطلاع عليه، تأكيداً لقوة الشيك فى التداول، خاصة بطريق التظهير بين أفراد متعددين لا تربطهم صلة بالعلاقة الشخصية القائمة بين مصدر الشيك والمستفيد الأول منه، وبذلك يكون المشرع قد لجأ إلى سلطته التقديرية فى تكريس نظام قانونى مبدئى لا غنى عنه للمجتمع، وأحاطه بسياج من الحماية القانونية بموجب القانون الجنائى، الذى كفل حماية جنائية للشيك تلزم المتعامل به عدم إصداره إلا فى حالة وجود رصيد لدى المسحوب عليه. وإذ ارتبط التأثيم فى نص المادتين (337) عقوبات و(534) من قانون التجارة المطعون عليهما بهذا الحكم، وجعلا منه مناط الركن المادى للجريمة، وأقاما الركن المعنوى على أساس علم المتهم بواقعة عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، وارادته اقتراف هذه الجريمة، كما لم يحولا بين المحكمة وبين سلطاتها فى استجلاء علم المتهم بهذه الواقعة، والتأكد من استيفاء الشيك شروطه الشكلية، وسلامة صدوره من الساحب دون أن يعترى إرادته إكراه أو تدليس، وأسباب امتناع البنك المسحوب عليه عن الصرف، مع استظهار أمر الرصيد بالنسبة للوجود والكفاية والقابلية للصرف، والتحقق من حالة الضرورة، والقوة القاهرة التى تنتفى معها المسئولية الجنائية للساحب، ومدى توفر سوء نيته، وبذلك لا يكون النصان المطعون عليهما قد انطويا على إخلال بأصل البراءة، أو افترضا سوء النية، وإنما ارتكنا فى التأثيم على أفعال منضبطة محددة بدقة، مع إتاحة كافة السبل القانونية للمتهم لدحض ما نسب إليه، أو تحقيق دفاعه كاملا فى هذا الشأن ، وبالتالى تنتفى قالة الحيلولة بين المحكمة وبين إعمال سلطاتها فى تحقيق الواقعة بكافة أركانها، ويضحى نعى المدعى على النصين المطعون عليهما بمخالفتهما نصوص المواد ( 67/1 ، 69 ، 165 ، 166) من دستور سنة 1971، والتى تتطابق معها المواد ( 20 ، 22 ، 46 ) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، غير سديد. 

وحيث إن المدعى ينعى على النصين المطعون عليهما إهدارهما للملكية الخاصة بما يخالف نص المادتين ( 32 ، 34 ) من دستور سنة 1971، ذلك أن العمل قد جرى على أن إصدار الشيكات يتم مقابل إبرام صفقات تجارية، أو تقديمها كضمان، أو لتسوية مديونية، وقد لا تتحقق تلك الصفقات، أو لا تسوى المديونية الصادر بشأنها الشيكات، فلا يكون أمام الساحب سوى أداء قيمتها منعاً من إيقاع العقاب به، بالرغم من أحقيته فى إيقاف صرف هذه الشيكات . 

وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن الدستور إعلاء من جهته لدور الملكية الخاصة كفل حمايتها لكل فرد، ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود التى يقتضيها تنظيمها، ليختص صاحبها دون غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها، وليلتمس من الدستور وسائل حمايتها التى تعينها على أداء دورها، ولم يعد جائزاً بالتالى أن ينال المشرع من عناصرها، أو يقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية التى يتحدد نطاقها بمراعاة الموازنة التى يجريها المشرع – على هدى أحكام الدستور – بين طبيعة الأموال محل الملكية والأغراض التى ينبغى توجيهها إليها على النحو الذى يحقق الصالح العام للمجتمع، تقديراً بأن القيود التى تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية للحد من إطلاقه، لا تعتبر مقصودة لذاتها، وإنما غايتها تحقيق الخير المشترك للفرد والجماعة . لما كان ذلك، وكان المشرع قد استهدف أن يكون الشيك أداة وفاء قانونية تقوم مقام النقود فى الوفاء بالالتزامات، وبالتالى فإن من يقوم باستخدامها يجب أن يكون متبصراً عواقب هذا الاستخدام، وقد أعمل المشرع سلطته التقديرية فى إقرار نظام الشيك وأضفى حماية جنائية على الإلتزام الوارد به، وذلك كله دون إلزام الأفراد على التعامل به، فقد أتاح العديد من الوسائل القانونية التى تكفل لهم الوفاء بالتزاماتهم المالية دون سلوك طريق إصدار الشيك،وبما يتناسب مع تعاملاتهم، وترتيباً على ما سلف فإن النصين المطعون عليهما لا يمثلان افتئاتاً على حق الملكية المحمى بنص المادتين ( 32 ، 34 ) من دستور سنة 1971، والتى تقابلهما المادة (6) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011. 

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن الأصل عدم تزاحم صور الجزاء على محل واحد، وألا يكون من أثر الجزاء العدوان دون مقتضى على حقوق الملكية الثابتة لأصحابها، وأن الجزاء يجب أن يتناسب مع الأفعال التى أثمها المشرع، أو حظرها، أو قيد مباشرتها، ذلك أن القانون الجنائى يحدد من منظور اجتماعى ما لا يجوز التسامح فيه من سلوك الأفراد، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مبررًا إلا إذا كان مقيدا من وجهة اجتماعية بما يلزم لحمل الفرد على انتهاج طريقا سويا، وفى الوقت ذاته يجب أن يتقرر للمحكمة الحق فى تفريد العقوبة الموقعة على الجانى بما يتناسب مع فعله، وبما يتيح لها إعمال بصرها فى جسامة ما أرتكبه وخطورته الجنائية. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة فى المادة (337) من قانون العقوبات وهى الحبس الذى يمتد من 24 ساعة حتى ثلاث سنوات، قد خلت من التجاوز، وسمحت للقاضى بالتدرج فى إيقاعها وفقاً لما يقدره من خطورة الجانى وجسامة ما أتاه، كما أتاحت للقاضى أن يعمل أحكام وقف تنفيذ العقوبة المقررة فى قانون العقوبات، متى ارتأى القضاء بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وقامت لديه مبررات ذلك. متى كان ما تقدم؛ وكانت العقوبة المنصوص عليها فى المادة (534) من قانون التجارة، وهى الحبس وغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، فقد استوفت عقوبة الحبس شرائطها الدستورية كما سبق بيانه، أماعقوبة الغرامة فهى تتراوح بين الحد الأدنى ومقداره مائة قرش، وحدها الأقصى المقدر بخمسين ألف جنيه، وهو ما يخول المحكمة إعمال سلطتها التقديرية فى تفريد العقوبة بمراعاة ظروف الواقعة وخطورة الجانى، وتقدير ما تراه مناسباً، بما فى ذلك الالتفات تماما عن عقوبة الحبس، والاكتفاء بعقوبة الغرامة بصلاحياتها الكاملة فى تحديد مقدارها. 

وحيث إن النصين المطعون عليهما لا يخالفان أى أحكام أخرى من دستور سنة 1971 أو الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 6661 لسنة 2008 ق مدنى كلى شمال القاهرة ضد المدعى عليه الثالث بطلب الحكم بإلزامه بأن يضيف لحسابها مبلغ 9364195 جنيها، قيمة ما تم سداده كضريبة مبيعات على الآلات، وخصم هذه القيمة من الضرائب المستحقة على منتجاته، فقضت المحكمة بجلسة 27/11/2008 برفض الدعوى، مشيدة حكمها هذا على- ما ورد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض بجلسة 17/3/2008 فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 ق "هيئة عامة" الذى قضى برفض الطعن- من أن "مؤدى نصى المادتين الثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات أن الآلات والمعدات المستوردة من الخارج تخضع، جميعها، للضريبة العامة على المبيعات ولو كان مستوردها قد قصد من ذلك إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها، وارتأت الشركة المدعية أن الحكم المشار إليه يتعارض مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/5/2007 فى القضية رقم (3) لسنة 23 قضائية "دستورية" القاضى بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى أن "التفسير الصحيح لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات مؤداه أن إرادة المشرع قد اتجهت إلى ربط خضوع السلع المستوردة لتلك الضريبة بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده، فإن لم تكن السلع مستوردة بغرض الاتجار، فإنها تضحى غير خاضعة لهذه الضريبة"، وانتهت الشركة المدعية إلى أن حكم محكمة النقض، السالف الإشارة إليه، قد تناقض- فى أسبابه ومنطوقة- مع حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، ومن ثم فقد أقامت الدعوى المعروضة. 

وحيث إن المحكمة، بما لها من هيمنة على الدعوى، هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها الصحيح، متقصية مراميها وأبعادها، وإذ كان ذلك وكان المدعى إنما يهدف من دعواه المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 فى القضية رقم (3) لسنة 23 قضائية "دستورية" وأعمال أثره- إن كان لذلك وجه- فى حقه، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بجلسة 17/3/2008 فى الدعوى رقم 8529 لسنة 75 ق "هيئة عامة" باعتباره يشكل، من وجهته، عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الأول، ومن ثم فإن دعواه، بهذه المثابة، تندرج فى تعداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979. 

وحيث إن منازعة التنفيذ قوامها- على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا- أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونا- بمضمونها وأبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصانه، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، وتلك الخصومة تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها هى التى تحدد، جميعها، شكل التنفيذ وصورته الإجمالية وما يكون لازما لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ، التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم، ودون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما) أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها ومقيدة لنطاقها. و(ثانيهما) أن يكون اسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. 

وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن الطعن رقم 8529 لسنة 75 ق "هيئة عامة" الذى صدر فيه حكم محكمة النقض بجلسة 17 من مارس 2008 كان مقاماً من شركة العبوات الدوائية المتطورة ضد وزير المالية طعنا على الحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة فى الاستئناف رقم 905 لسنة 45 ق بتأييد الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية فى الدعوى رقم 2792 لسنة 2001 مدنى كلى الزقازيق برفض الدعوى المقامة من تلك الشركة الطاعنة بالنقض بطلب عدم خضوع المعدات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات، الأمر الذى يبين منه أن شركة أفكو مصر "المدعية فى المنازعة المعروضة" لم تكن طرفا فى حكم محكمة النقض المشار إليه، ومن ثم فلا صلة بين تنفيذه، والحال هذه؛ وبين حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13 من مايو 2007 فى القضية رقم (3) لسنة 23 قضائية "دستورية" مما تنتفى به قالة كونه عقبة فى تنفيذه، ولا تقوم به، تبعا لذلك، خصومة التنفيذ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الطعن رقم 3 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 6-5-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من الأوراق– تتحصل فى فرض ضريبة مبيعات، على الشركة المدعية، باعتبارها خاضعة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، عند استيرادها سلعاً رأسمالية، وقد التزمت بسدادها على أقساط، غير أنها فوجئت بصدور أحكام قضائية لصالح آخرين، بعدم إخضاع السلع الرأسمالية لتلك الضريبة، فأقامت الشركة المدعية الدعوى رقم 22453 لسنة 2003 مدنى جنوب القاهرة ضد وزير المالية، لالزامه برد مبلغ 8ر1018893 جنيها والفوائد لتحصليها منه دون حق، وبراءة ذمتها من مبلغ 2ر1816379 جنيها قيمة الضرائب التى تطالبها بها المصلحة، عن المعدات الرأسمالية التى استوردتها، بغرض التشغيل والإنتاج، وليس بغرض الاتجار، قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعنت الشركة المدعية على هذا الحكم بالاستئناف رقم 3714 لسنة 121 "قضائية"، أمام محكمة استئناف القاهرة، التى قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية نص المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فقيدت الدعوى تحت رقم 215 لسنة 26 قضائية دستورية، وبجلسة 4/5/2008، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى، إذ الشركة المدعية ليست مخاطبة بالنص الطعين، وأن التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، يحقق للشركة مبتغاها من دعواها الموضوعية، دون حاجة للتعرض للنص الطعين من الوجهة الدستورية، وإذ تدوولت الدعوى الموضوعية- رقم 3714 لسنة 121 ق استئناف القاهرة- مجدداً، حكمت المحكمة فيها بجلسة 22/4/2009، بوقف الاستئناف تعليقاً لحين الفصل فى منازعة التنفيذ الماثلة، وإذ ارتأت الشركة المدعية أن محكمة النقض، اعتنقت رأياً مخالفاً لما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا، وذلك بقضائها الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، بجلسة 17/3/2008 فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية "هيئة عامة" بخضوع السلع المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات، أياً كان الغرض من استيرادها، ومن ثم فإن هذا الحكم، وكذا الاستئناف رقم 3714 لسنة 121 ق س المقيد أمام محكمة استئناف القاهرة، يمثل –كل منهما- عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، لذلك فقد أقامت الدعوى الماثلة. 

وحيث إن المحكمة، بما لها من هيمنة على الدعوى، هى التى تعطيها وصفها الحق، وتكييفها الصحيح، متقصيه مراميها وأبعادها، وكانت الشركة المدعية، إنما تهدف من دعواها، المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4/5/2008، فى القضية رقم 215 لسنة 26 قضائية "دستورية" وإعمال أثره- إن كان لذلك وجه- فى حقه، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها بجلسة 17/3/2008، فى الدعوى رقم 8529 لسنة 75 ق "هيئة عامة"، وكذلك ما عسى أن يسفر عنه الفصل فى الاستئناف رقم 3714 لسنة 121 ق . س مدنى، المقيد أمام محكمة استئناف القاهرة، باعتبارهما يشكلان، من وجهته، عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ومن ثم فإن دعواه- بشقيها الأصلى والاحتياطى- تندرج فى تعداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، فى مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. 

وحيث إن منازعة التنفيذ، قوامها- على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا- أن التنفيذ قد اعترضته عوائق، تحول قانوناً- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، أو تقيد اتصال حلقاته، وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية، هى ذات موضوع منازعة التنفيذ، أو محلها، وتلك الخصومة تتوخى، فى غاياتها النهائية، إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونة، ونطاق القواعد التى يضمها، هى التى تحدد جميعها، شكل التنفيذ، وصورته الإجمالية، وما يكون لازماً لضمان فعاليته- بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ، التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها، فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جميعهم، دون تمييز، يفترض أمرين:- أولهما أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، ومقيدة لنطاقها- وثانيهما أن يكون استنادها إلى تلك الأحكام، وربطها، منطقياً، بها ممكناً، فإذا لم تكن لها بها صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها، وموضوعها. 

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطعن رقم 8529 لسنة 75 ق "هيئة عامة" الصادر من محكمة النقض بجلسة 17 من مارس سنة 2008، كان مقاماً من شركة العبوات المتطورة، ضد وزير المالية، طعناً على الحكم الصادر من محكمة المنصورة فى الاستئناف رقم 905 لسنة 45 ق.س، بتأييد الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية فى الدعوى رقم 2792 لسنة 2001 مدنى الزقازيق، القاضى برفض الدعوى، المقامة من الشركة الطاعنة بالنقض، بطلب عدم خضوع المعدات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات، ومن ثم فإن شركة المجموعة المصرية للإنشاءات لم تكن طرفاً فى حكم محكمة النقض المشار إليه، ويكون تنفيذه لا صله له بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4 مايو سنة 2008 فى القضية رقم 215 لسنة 26 قضائية دستورية، مما ينفى عن حكم الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض وصف العقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الآنف الذكر، وتنحسر- بمقتضى ما تقدم- شروط قبول منازعة التنفيذ. وحيث إنه فى شأن الدعوى رقم 3714 لسنة 121 ق.س المقيدة أمام محكمة استئناف القاهرة، فلم يثبت من الأوراق صدور حكم فصل فى موضوعها بعد، ولا يعد وقفها تعليقاً، وتداولها لاحقاً، بذاته، وإلى ما قبل القضاء فيها موضوعاً، عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، بما يكون معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة متعيناً. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 18 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 1-4-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع – على مايتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن الشركة المدعية الأولى كانت قد أبرمت عقد قرض مع البنك المدعى عليه السادس، وضماناً بهذا القرض تم رهن العقارات المنوه عنها بصحيفة الدعوى رهناً رسمياً لصالح البنك الدائن، وإزاء عدم سداد الشركة المدينة للمبالغ المستحقة فى ذمتها، فقد استصدر البنك الأمر العقارى رقم 88 لسنة 2010 تنفيذ عقارى، بتعيين السيد/ ............. الوكيل العقارى صاحب الدور لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى طبقاً لقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، على العقارين المبينين بالأوراق، وإلزام مقدم طلب إصدار الأمر بإيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه على ذمة مصروفات التنفيذ، وبناء على هذا الأمر تحددت جلسة البيع يوم الأحد الموافق 16/1/2011 الساعة 12 ظهراً بمقر محكمة القاهرة الاقتصادية، وقد تقدم المدعون باعتراضات على هذا الأمر، تحدد لنظرها جلسة 13/2/2011، وقد نعى المدعون على الأمر المذكور عدم وجود طلب صحيح لإصداره، أو سند تنفيذى صحيح اقتضاء لدين محقق الوجود ومعين المقدار وحال الآداء ووجود فوائد محل طعن بعدم الدستورية على سند من كونها تعدياً، وكذا مخالفة ذلك الأمر لنصوص المواد (374، 375/1، 1033، 1058، 1082) من القانون المدنى، والمادة (68) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، فضلاً عن صدور هذا الأمر استناداً لأحكام قانون التمويل العقارى، الذى ارتأى المدعون أنه يخالف نصوص المواد (32، 34، 195) من دستور سنة 1971، وتتحقق فى شأنه ذات المثالب الدستورية التى شيدت عليها المحكمة الدستورية العليا حكميها الصادرين بجلسة 1/1/2000 فى الدعوى رقم 106 لسنة 19 قضائية "دستورية"، وبجلسة 2/1/2011 فى الدعوى رقم 198 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وخلصوا من ذلك إلى أن الأمر العقارى المتقدم يعد عقبة قانونية تحول دون الاستمرار فى تنفيذ مقتضى الحكمين المشار إليهما فى حقهم. 

وأضاف المدعون أن المادة (29) مكرراً من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1996، والفقرة (د) من المادة (7) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 97 لسنة 1996، والمادتين (14/أ، 40) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، تخالف نصوص المواد (2، 4، 23، 32، 40، 64، 68، 86، 119) من دستور سنة 1971، وأن الفوائد البنكية محل دعاوى مقيدة أمام المحكمة الدستورية العليا، بما يستوجب تعليق الفصل فى الدعوى الموضوعية لحين الفصل فيها، أو السماح لهم باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية بالنسبة للنصوص المشار إليها، وكذا قانون التمويل العقارى سالف الذكر، هذا وقد أقام المدعون دعواهم الماثلة ارتكاناً منهم إلى نص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، توصلاً للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانوننها، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل تبعاً لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق والناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونة، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازماً لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين جميعهم دون تمييز، يفترض أمرين، أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكناً، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. 

وحيث إن من المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة، فصلاً حاسماً بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت فى مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها. 

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الأمر العقارى رقم 88 لسنة 2010 تنفيذ عقارى، الذى يطلب المدعون القضاء باعتباره عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا المنوه عنهما، صدر بتعيين السيد/ .................. الوكيل العقارى صاحب الدور لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى للعقارين المبينين بصحيفة الدعوى طبقاً لأحكام التمويل العقارى المشار إليه، وإلزام مقدم طلب إصدار الأمر بإيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه على ذمة مصروفات التنفيذ، ولا صلة لهذا الأمر بحكمى المحكمة الدستورية العليا المار ذكرهما، ذلك أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 106 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 1/1/2000 قد قضى فى منطوقه بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية – قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – فيما نصت عليه من "ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف "، على حين قضى الحكم الثانى الصادر بجلسة 2/1/2011 فى الدعوى رقم 198 لسنة 23 قضائية "دستورية" "بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995"، ومن ثم لا يعد الأمر العقارى رقم 88 لسنة 2010 تنفيذ عقارى المشار إليه عقبة فى تنفيذ تلك الأحكام، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق. 

وحيث إنه عن طلب المدعين الحكم بعدم دستورية قانون التمويل العقارى والفوائد، وطلبهم السماح لهم باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية النصوص المشار إليها بصحيفة دعواهم، والذى يعد فى حقيقته وبحسب التكييف القانونى السليم دفعاً بعدم دستورية هذه النصوص، فإنه وقد انتهت المحكمة – كما تقدم – إلى القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة، فإن هذا الدفع يكون فى غير محله، ومفتقداً لسنده القانونى، متعيناً الالتفات عنه. 

وحيث إنه بالنسبة لطلب المدعين تطبيق بعض مواد القانون المدنى وقانون التجارة على النزاع الموضوعى، وطلبهم إلزام المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الأمر العقارى رقم 88 لسنة 2010 تنفيذ عقارى بالقضاء أصلياً: ببطلان هذا الأمر وعدم الاعتداد به، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو السالف بيانه، واحتياطياً: تعليق الفصل فى الدعوى الموضوعية لحين الفصل فى مدى دستورية المواد المتعلقة بإقرار الفوائد، أو تمكينهم من الطعن بعدم دستورية هذه النصوص، وكذا نصوص قانون التمويل العقارى، فإن من المقرر أن المحكمة الدستورية العليا وهى بصدد الفصل فى منازعة التنفيذ الماثلة لا تعد جهة طعن فى الأمر العقارى سالف الذكر، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقته لأحكام القانون أو تصحيحه، والذى ينعقد للمحكمة المختصة بنظر المنازعة فى هذا الأمر، وفقاً للأوضاع المقررة أمامها، كما تترخص هذه المحكمة طبقاً لنص المادة (129) من قانون المرافعات فى وقف الدعوى الموضوعية لحين الفصل فى مسألة أخرى تراها لازمة لحسم النزاع المعروض عليها، ويتوقف عليها الحكم فيه، ولا تعد المحكمة الدستورية العليا فى كل ذلك جهة طعن بالنسبة لمحكمة الموضوع، كما ناط المشرع بتلك المحكمة بمقتضى نص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها، والتصريح لمبديه برفع الدستورية، فى غضون الأجل الذى تحدده له، بما لا يجاوز مهلة الثلاثة أشهر التى حددها المشرع كحد أقصى لرفع هذه الدعوى، الأمر الذى تضحى معه الطلبات المتقدمة غير قائمة على أساس قانونى سليم، متعيناً لذلك طرحها والالتفات عنها. 

وحيث إنه عن طلب المدعين اعتبار دعواهم طعناً مباشراً بعدم الدستورية، على سند من أن المادتين (21، 47) من الإعلان الدستورى الصادرفى 30/3/2011، قد عدلتا ضمناً نص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وكفلتا الحق فى اللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا طعناً على النصوص التشريعية، فذلك مردود بأن المادة (21) من الإعلان الدستورى فى كفالتها لحق التقاضى، والحق فى اللجوء إلى القاضى الطبيعى، وحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وما قررته المادة (47) من هذا الإعلان من أن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، وحظر التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة، إنما جاءت ترديداً لنصوص المواد (68، 166، 168) من دستور سنة 1971، هذا وقد تناولت المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنظيم طرق اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة، فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، ولا يجيز هذا النص – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – رفع دعوى أصلية بعدم الدستورية، كما لا يتعارض التنظيم الذى أتى به مع أى من نصوص الإعلان المتقدم ذكرها، بما لا محل معه للقول بإلغاء أو تعديل أحكامه بمقتضى هذه النصوص، هذا وقد نصت المادة (62) من الإعلان الدستورى على أن "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان"، ومن ثم تبقى أحكام ذلك النص قائمة ونافذة فى ظل العمل بالإعلان الدستورى المشار إليه، الأمر الذى يتعين معه الإلتفات عن الطلب سالف الذكر. 

وحيث إنه عن طلب المدعين التصدى لدستورية نص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بمدى اتفاق هذا النص حق التقاضى، واستقلال القضاء وحصانته، المقررة بالمواد (65، 68، 165، 166) من دستور سنة 1971، وقضت بحكمها الصادر بجلسة 12/1/2003 فى الدعويين رقمى 123 و 161 لسنة 22 قضائية "دستورية" برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (4) مكرر (أ) بتاريخ 29/1/2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة أن يكون لقضاء المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته فى ظل التنظيم الذى تضمنه الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011، والذى جاء – كما تقدم البيان – مردداً لذات الأحكام الواردة فى دستور سنة 1971، والتى باشرت المحكمة رقابتها الدستورية فى ضوئها، بما يقطع بعدم اعتناق المشرع الدستورى فى هذا الإعلان نهجاً جديداً أو تنظيماً مغايراً لذلك الذى تضمنه الدستور المذكور، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن هذا الطلب. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 4 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 1-4-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق للمدعى أن أقام ضد الجمعية التى يمثلها المدعى عليه الخامس الدعوى رقم 4618 لسنة 1995 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة لإلزام المدعى عليه بتحرير عقد إيجار له عن المشتل الكائن بالقطعة رقم 76 بشارع الدكتور عبدالحميد بدوى قسم النزهة ، وفى المقابل ادعى المدعى عليه فرعيًا بطلب طرد المدعى من الأرض محل النزاع وتسليمها إلى الجمعية خالية من الأشياء والأشخاص ، وبجلسة 29/6/1997 ، قضت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بتحرير عقد إيجار عن المشتل محل التداعى منذ سنة 1987 ورفض الدعوى الفرعية ، وإذ لم يرتض الطرفان هذا الحكم فقد طعن عليه الأول بالاستئناف رقم 3284 لسنة 1 " قضائية " ، وطعن عليه الثانى بالاستئناف رقم 3686 لسنة 1 قضائية ، فقضت المحكمة بجلسة 8/8/2001 فى الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف ليكون تاريخ 1/4/1984 ، بداية لعقد الإيجار عن المشتل المذكور ، ورفض الاستئناف الثانى ، وقد صار الحكم باتًا بعدم الطعن عليه بالنقض ، إلا أن المدعى عليه الخامس أقام الدعوى رقم 3037 لسنة 2006 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بغية إخلاء المدعى من المشتل ، فقام المدعى بالادعاء فيها فرعيًا بطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدى له خمسمائة ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا ورفض الدعوى الأصلية ، وبجلسة 27/7/2008 قضت المحكمة بإلزام المدعى بإخلاء أرض المشتل وتسليمها خالية من أية شواغل أو أشخاص ، ورفض الدعوى الفرعية ، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 9198 لسنة 12 " قضائية " أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت بجلسة 5/4/2009 ، برفضه ، الأمر الذى ارتأى معه المدعى أن الحكم الأخير يتناقض مع الحكم السابق الصادر فى الدعوى رقم 4618 لسنة 1995 إيجارات والمؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 3284 ، 3686 لسنة 1 قضائية ، مما دعاه لإقامة دعواه الماثلة بطلباته السالف ذكرها . 

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين – طبقًا للبند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام – وتتوافر شروط قبول دعواه أمام هذه المحكمة – هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه ، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام المدعى وقوع تناقض بينها – فى الدعوى الماثلة – صادرة كلها من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن هذا التناقض لا يستنهض – تبعًا لذلك – ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، وتغدو الدعوى الراهنة غير مقبولة ، ومن ثم يكون طلب وقف التنفيذ المبدى من المدعى غير ذى موضوع بما يتعين معه الالتفات عنه 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

الطعن رقم 19 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 1-4-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العسكرية مطروح قدمت المدعية إلى المحكمة العسكرية لاتهامها بإقامة بناء بدون ترخيص وتداولت الدعوى أمامها إلى أن تم حجزها للحكم كما كانت قد قدمتها النيابة العامة إلى محكمة الجنح عن ذات الاتهام ومن ناحية أخرى كان مجلس مدينة مطروح قد أصدر قراراً بإزالة المبنى ذاته وطعنت عليه أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية ومن ثم فقد ارتأت المدعية أن هناك تنازعا إيجابياً بين محكمة الجنح العسكرية فى الدعوى رقم 65 لسنة 2011 جنح عسكرية مطروح والدعوى رقم 3330 لسنة 2011 جنح مطروح والدعوى رقم 12777 لسنة 1965 قضى به أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية. 

وحيث إن المقرر فى قضاء هذ المحكمة أن مؤدى نصى المادتين 25 و31 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن لكل ذى شأن أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى إذا ما رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وتمسكت كلتاهما باختصاصها ولم تنخل عن نظرها ويتحدد ذلك وفقاً للحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية فى تاريخ تقديم الطلب. 

وحيث إن المدعية لم تقدم ما يدل على أن أيا من الجهات التى تنظر أمامها الدعوى الموضوعية قد تمسكت باختصاصها ولم تتخل عنه حتى تاريخ تقديم طلب أمام هذه المحكمة ذلك أن ما قدم من شهادات لا يفيد ذلك بالضرورة. ومن ثم فإن الدعوى بذلك لا تكون مقبولة. 

"فلهذه الأسباب" 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

 الطعن رقم 21 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 1-4-2012
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . 
حيث إن الواقعات – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق. تتحصل فى أنه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 5/3/1996 ، اشترى المدعى والمطعون ضده العاشر من السيدة/ عقيلة تيمور حسنين تيمور وآخرين ، عشرة أفدنة مبينة الحدود بالعقد والمعالم بالعقد ، وأن الملكية آلت للبائعين ميراثاً عن مورثهم المالك لها بالعقد المسجل رقم 563 لسنة 1881 رهون محكمة الإسكندرية المختلطة ، وتحصل البائعون على حكم بثبوت ملكيتهم للأرض المبيعة – ضمن مساحة أكبر – فى الدعوى رقم 990 لسنة 1981 مدنى كلى الإسكندرية والمؤيد استئنافياً بالحكم 930 لسنة 37 قضائية والحكم فى الطعن بالنقض رقم 1872 لسنة 53 قضائية ، وأقام المشتريان – المدعى والمطعون ضده العاشر – الدعوى رقم 4569 لسنة 1996 مدنى الإسكندرية الابتدائية ، وأشهر الصحيفة برقم 2362 لسنة 1996 شهر عقارى الإسكندرية تمهيداً لتسجيل العقد ، وأنهما حازا الأرض ووضعا اليد عليها منذ الشراء ، ثم تقدما للجهة الإدارية وحصلا على ترخيص برقم 23 لسنة 1998 حى العامرية لبناء سور حول الأرض ، كما حصلا على الترخيص رقم 339 لسنة 1998 أيضاً لبناء مبنى إدارى ، وأنهما قاما فعلاً بالبناء ، إلا أن المطعون ضده الثانى أصدر بتاريخ 5/2/2002 قراراً بترخيص سبعة أفدنة – 29400 متر مربع – من الأرض المملوكة له ولشريكه لصالح المطعون ضده الحادى عشر استناداً إلى قرار صادر من المطعون ضده الأول برقم 955 لسنة 2000 بتشكيل لجنة رباعية لتسوية أوضاع الحائزين لأراضى الدولة ، كما قام المطعون ضده الرابع بإصدار القرار رقم 259 لسنة 2001 لإزالة المبانى المقامة على الأرض ، فأقام المدعى الدعوى رقم 6551 لسنة 56 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طعناً على قرار التخصيص آنف البيان ، فقضت المحكمة بتاريخ 22/5/2003 بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإذ تقاعست جهة الإدارة عن تنفيذ هذا الحكم ، فقد أقام الدعوى رقم 13200 لسنة 57 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالباً الحكم – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم فى الدعوى رقم 6551 لسنة 56 قضائية آنف الذكر ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار السلبى ، فقضت المحكمة بجلسة 4/12/2004 – فى الشق العاجل – وبجلسة 17/5/2005 فى الشق الموضوعى ، بإجابته إلى طلباته المبينة آنفاً ، وقد تقاعست جهة الإدارة عن التنفيذ ، فأقام الدعوى رقم 13342 لسنة 58 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، بطلب الحكم – حسبما كيفته تلك المحكمة – بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى بالامتناع عن تسليمه أرض النزاع ، فقضت له تلك المحكمة بجلسة 25/8/2005 بالطلبات . 

وحيث إن الجهة الإدارية لم ترتضِ بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 6551 لسنة 56 قضائية المار ذكره ، فطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 11875 لسنة 49 قضائية ، فقضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار محل الطعن ، كما طعنت الجهة الإدارية فى الحكم الصادر بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليمه عين النزاع أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعون أرقام 4320 لسنة 50 و 10860 لسنة 51 – و 690 لسنة 52 قضائية ، ولم يفصل فيها بعد . 

وحيث إن المدعى قد ارتأى بطلان الحكم الصادر فى الطعن رقم 11875 لسنة 49 قضائية عليا ، فقد أقام الدعويين رقمى 19125 لسنة 56 و 22542 لسنة 56 قضائية بطلب الحكم بهذا البطلان ، كما أقام أيضاً الإشكال رقم 23533 لسنة 56 قضائية عليا أمام المحكمة الإدارية العليا ، ثم أقام الدعوى رقم 9430 لسنة 64 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بطلب الحكم ببطلان ما أسماه العمل المادى الصادر من جهة الإدارة والمتمثل فى قرار التخصيص الصادر لصالح المطعون ضده الحادى عشر ، ولم يفصل بعد فى أى من تلك الدعاوى . 

وحيث إن المدعى أورى أيضاً أن الجهة الإدارية قد نازعت فى ملكية بعض المشترين الآخرين من ورثة المالك الأصلى للعين المرحوم/ أحمد تيمور والمستندة ملكيته إلى العقد المسجل رقم 563 لسنة 1881 لدى محكمة الإسكندرية المختلطة، فأقام المشترون العديد من الدعاوى أمام القضاء العادى منها الدعوى رقم 1977 لسنة 1981 مدنى كلى الإسكندرية المقامة من المشترين من ورثة المالك الأصلى والمقضى فيها بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 10/5/1981 و 14/5/1981 والذى صار نهائياً وسجلت تلك العقود وانبثق عنها عقود أخرى تم تسجيلها أيضاً ، كما سبق الحكم أيضاً فى الدعاوى أرقام 990 لسنة 1981 المؤيد بالاستئناف رقم 930 لسنة 37 قضائية وبالحكم الصادر فى الطعن بالنقض رقم 1872 لسنة 53 قضائية ، والدعوى رقم 7887 لسنة 1983 مدنى كلى الإسكندرية واستئنافه رقم 519 لسنة 40 قضائية ، والدعوى رقم 3023 لسنة 1990 مدنى كلى الإسكندرية واستئنافها رقم 942 و 1036 لسنة 50 قضائية وكذا الدعوى رقم 3023 لسنة 1990 مدنى كلى الإسكندرية واستئنافها رقم 942 لسنة 50 قضائية ، وقضى فيها لصالح هؤلاء المشترين ؛ كما أقامت الجهة الإدارية الدعوى رقم 4520 لسنة 1995 مدنى كلى الإسكندرية ضد المدعين فى الدعوى رقم 1977 لسنة 1981 آنف البيان بطلب ثبوت ملكيتها لأرض النزاع – وبعد ندب خبير فى الدعوى ، قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وتأيد بالحكم فى الاستئناف رقم 1636 لسنة 55 قضائية ، وبان من هذه الأحكام أن الأرض ليست من الأملاك الأميرية . 

وحيث إن المدعى أورى كذلك ، أنه والمطعون ضدهم من الثامن إلى العاشر ، قد نازعا الجهة الإدارية فى ملكية الأرض أمام القضاء العادى ، فأقام المطعون ضده الثامن وآخر الدعوى رقم 138 لسنة 2010 جزئى العامرية ، وأقام المطعون ضدهما الثامن والتاسع الدعوى 2440 لسنة 2010 مدنى كلى الإسكندرية ، كما أقام المطعون ضده العاشر الدعوى رقم 1505 لسنة 2010 مدنى كلى الإسكندرية ، فضلاً عن أن المطعون ضده الثامن أقام الدعوى رقم 7945 لسنة 2009 مدنى كلى الإسكندرية ، ومازالت هذه متداولة ولم يفصل فيها بعد . 

وحيث إن المدعى أضاف ، أنه والمطعون ضده الثامن ، قد ثار بينهما وبين المطعون ضده الحادى عشر نزاع حول حيازة أرض النزاع تحرر بشأنه المحضر رقم 7204 لسنة 2008 إدارى العامرية ، فصدر قرار من نيابة غرب الإسكندرية بتمكين الأخير من الحيازة ، فأقام – والمطعون ضده الثامن – الدعوى رقم 384 لسنة 2009 مدنى مستعجل الإسكندرية تظلماً من هذا القرار ، وإذ رفضت المحكمة هذا التظلم ، فقد أقام – والمطعون ضده الثامن أيضاً – الاستئنافين رقمى 573 و 575 لسنة 2009 مدنى مستأنف مستعجل الإسكندرية طعناً على هذا الحكم ، إلا أن تلك المحكمة قضت بتاريخ 28/4/2009 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف . 

وحيث إن المدعى ارتأى أن ثمة تناقضا بين الحكمين الصادر أولهما من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 11875 لسنة 49 قضائية وثانهيما من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الاستئنافين رقمى 573 و 574 لسنة 2009 مستأنف مستعجل الإسكندرية من جهة ، وبين الأحكام الصادرة فى الشق العاجل من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 6551 لسنة 56 قضائية، وفى الشقين العاجل والموضوعى فى الحكمين رقمى 13200 لسنة 57 و 13342 لسنة 58 قضائية من جهة أخرى ، فضلاً عن وجود تنازع فى الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى ، فى الدعاوى أرقام 19125 لسنة 56 و 22542 لسنة 56 و 23533 لسنة 56 و 10860 لسنة 51 قضائية و 690 لسنة 52 قضائية والمتداولة أمام المحكمة الإدارية العليا ، والدعوى 9340 لسنة 64 قضائية المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، والدعاوى أرقام 1505 لسنة 2009 و 7945 لسنة 2009 و 2440 لسنة 2010 و 227 لسنة 2011 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية ، والدعوى رقم 138 لسنة 2010 مدنى جزئى العامرية وطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر هذه الدعاوى . 

وحيث إنه من المقرر أن البحث فى موضوع منازعة التنفيذ يغنى عن البحث فى الشق العاجل منها . 

وحيث إنه فيما يتعلق بما ادعاه المدعى من وجود تناقض بين الأحكام الصادرة من جهة القضاء الإدارى وجهة القضاء العادى والمشار إليهما بالبندين أولاً وثانياً من طلباته الختامية ، فإنه – وبالنسبة للقضاء فى الشق المستعجل من النزاع ، فالبين أنه قد صدر من القضاء العادى الحكم فى الاستئنافين رقمى 573 و 574 بتأييد الحكم المستأنف رقم 384 لسنة 2009 مدنى مستعجل الإسكندرية والذى قضى برفض التظلم المقام من المدعى – وآخر هو المطعون ضده الثامن – طعناً على قرار النيابة العامة بتمكين المطعون ضده الحادى عشر من حيازة أرض النزاع ، كما أن البين أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى – بصفة مستعجلة – فى الدعوى رقم 6551 لسنة 56 قضائية ، بوقف تنفيذ القرار الصادر بتخصيص أرض النزاع للمطعون ضده الحادى عشر ، وفى الدعويين رقمى 13200 لسنة 57 و 13342 لسنة 58 قضائية – وبعد أن انتهت المحكمة إلى تكييف طلبات المدعى فى الدعوى الأخيرة ، بأنها طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليم الأرض للمدعى نفاذاً للحكم الصادر فى الدعوى 13200 لسنة 57 قضائية ، والتى قضى فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع من تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6551 لسنة 56 قضائية آنفة البيان ، فالثابت أن الحكم الصادر فى الدعوى الأخيرة – وهو أساس الحكم الصادر فى الدعويين الآخرين آنفى البيان – قد ألغى من المحكمة الإدارية العليا بالحكم الصادر فى الطعن رقم 11875 لسنة 49 قضائية ، بما مؤداه رفض طلبات المدعى فى كل هذه الدعاوى ، وهو ما يتفق والحكم الصادر من القضاء العادى فى الاستئنافين رقمى 573 و 574 لسنة 2009 مدنى مستأنف مستعجل الإسكندرية ، ومن ثم – وبفرض وحدة الموضوع فى كل هذه الدعاوى ، لا يكون هناك سوى حد واحد للتنازع المدعى به ، وهو الحكم من جهتى القضاء العادى والإدارى ، بحيازة المطعون ضده الحادى عشر لأرض النزاع ، ومن ثم تضحى الدعوى غير مقبولة فى هذا الشق . 

وحيث إنه فيما يتعلق بطلب المدعى الأخير بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بشأن الدعاوى المنوه عنها بطلباته ، ولما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص – وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى أحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين ، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، لما كان ذلك – وبفرض وحدة موضوع النزاع فى كل تلك الدعاوى – فإن المدعى لم يقدم ما يفيد تمسك جهة القضاء العادى باختصاصها بنظر تلك الدعاوى والتى كان طرفاً فيها مع جهة الإدارة ، وهو ما لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ، وتكون دعواه – فى هذا الشق أيضاً ، غير مقبولة . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
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بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 10/10/1956، آلت إلى مورثتى المدعين، والمدعى عليها الثانية، والسيدة/ ...............- ملكية مساحة من الأرض والمبينة وصفا وحدودا بالأوراق، وذلك بطريق الشراء من المرحوم/ ............. غير أنه وفي غضون عام 1961، قام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على ممتلكات البائع السالف ذكره، إعمالاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي باعتبارها تزيد على الحد الأقصى للمساحة التي يجوز للفرد تملكها، وقد شملت الممتلكات التي استولى الإصلاح الزراعي عليها الأراضي محل عقد البيع المذكور، الأمر الذي حدا بالمشتريات إلى التقدم باعتراض إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي، طلبا للاعتداد بعقد البيع المشار إليه، ورفع الاستيلاء عليه. وبجلستها المنعقدة بتاريخ 1/11/1964، قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 10/10/1956، والصادر للمعترضات من مورثهما، مما كان مقتضاه استبعاد المساحة المبيعة موضوع عقد البيع الذي اعتدت به لجنة الاصلاح الزراعي، مما تم الاستيلاء عليه لدى البائع عملاً بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961. وترتب على قرار اللجنة القضائية أن تصرفت إحدى المشتريات بموجب عقد البيع المذكور في نصيبها بالبيع، كما أقيمت دعاوى متبادلة من المدعين والمدعى عليهم لفرز وتجنيب وقسمة أنصبتهم المدعى بها في أملاك مورثهم المرحوم/ .............. ولما كانت محكمة دكرنس الابتدائية قد أصدرت حكما في الاستئنافات أرقام 161، 170 لسنة 2005، 19 أصليا وفرعيا، ، 27، 28، 29، 30، 42، 132، 163 لسنة 2006 مدني مستأنف دكرنس، والمؤيد للحكمين المستأنفين الرقيمين 179، 183 لسنة 1984 مدني جزئي منية النصر الجزئية، الصادرة بجلستى 28/5/2005، 28/1/2006، بما مؤداه: أن ما قضى به حكم محكمة دكرنس الابتدائية من أحقية المدعى عليه الأول بالأطيان الزراعية الواردة في المشروع الثاني المحدد بتقرير خبير الدعوى المدنية باعتبارها نصيبه من تركة المرحوم/ ...................، حال كون تلك الأطيان سبق أن انتهت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بقرارها الصادر في 1/4/1964 في الاعتراض رقم 949 لسنة 1962 بالاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 10/10/1956، والذي بموجبه تم التصرف في قطعة الأرض محل هذا العقد- يرى فيه المدعون- في الدعوى الماثلة- تناقضاً بين قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وبين حكم محكمة دكرنس الابتدائية مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ أيهما عملاً بنص المادة (25/ثالثاً) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وطلب المدعون الاعتداد بقرار لجنة الإصلاح الزراعي دون حكم القضاء المدنى لصدور القرار من جهة اختصاص كما أنه أسبق زمناً على قضاء محكمة دكرنس الابتدائية. 

وقدم المدعى عليه الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض طلب وقف تنفيذ الحكم النهائى الصادر من محكمة دكرنس الابتدائية أو الحكم بعدم قبوله لسابقة الفصل فيه بالطعنين رقمي 4669، 4762 لسنة 78 ق نقض مدني، والحكم برفض الدعوى الماثلة. 

وبجلسة 4/3/2012, قدم دفاع المدعين مذكرة حصر فيها طلباته الختامية في أولاً: استخدام ولاية التصدي المنصوص عليها في المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية نص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 381 لسنة 1956 بتعديل المادة (13) مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، وعدم دستورية المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/7/1957، لمخالفتهما نصوص المواد (7، 21، 46، 48، 49) من الإعلان الدستورى. ثانياً: الاعتداد بالحكم الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 1/11/1964 في الاعتراض الرقيم 949 لسنة 1962، وذلك دون الحكم الصادر من محكمة دكرنس الابتدائية في الاستئنافات أرقام 161، 170 لسنة 2005، 19 أصلياً وفرعياً، ، 27، 28، 29، 30، 42، 132، 163 لسنة 2006 مدني مستأنف دكرنس، والمؤيد للحكمين المستأنفين رقمي 179، 183 لسنة 1984 مدني جزئي منية النصر الجزئية، والصادرة بجلسات 28/5/2005، 28/1/2006، 24/6/2006، وما يترتب على ذلك من آثار. كما تضمنت المذكرة دفعاً بعدم جواز تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الحكم المطلوب الاعتداد به من قبل المدعين عملا بالمادة (13 مكررأ) التي تستثنى القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (13 مكرر) – وهى الخاصة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك- من التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. 

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما، هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ النزاع الماثل للفصل في موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة دكرنس الإبتدائية يكون قد صار غير ذي موضوع بما يستوجب الالتفات عنه. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين- طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى عنها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه : أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض في الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. 

وحيث إن نص المادة (13) مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بشأن الإصلاح الزراعي كان يجرى كالتالى:- وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار يختاره وزير العدل – تكون له الرياسة، ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة أعضاء يمثلون كلا من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ومصلحة المساحة. وتختص هذه اللجنة- عند المنازعة- بما يأتى: 

(1) تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها. 

(2) وذلك قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 381 لسنة 1956 الذي استبدل بالمادة (13) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 نصاً جديداً تضمن تشكيل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل تكون له الرياسة، ومن عضو بمجلس الدولة، ومندوب عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي، ومندوب عن الشهر العقاري، وآخر عن مصلحة المساحة، وتكون مهمتها في حالة المنازعة تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها، وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقاً لأحكام هذا القانون، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها، وأضاف النص الجديد بأن " يكون القرار الذي تصدره اللجنة العليا باعتماد الاستيلاء والتوزيع بعد التحقيق والفحص بواسطة اللجان المشار إليها، نهائياً وقاطعاً لكل نزاع في أصل الملكية وفى صحة إجراءات الاستيلاء والتوزيع". 

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن القرار الصادر عن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 949 لسنة 1962 بتاريخ 1/11/1964، قد عرض على إدارة الفتوى والتشريع للإصلاح الزراعي بمجلس الدولة حيث انتهى مستشار الدولة إلى عدم الموافقة على هذا القرار في توصيته المؤرخة 28/3/1965، للأسباب الواردة بها، وبعرض هذا الرأي على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، فقد تم اعتماده بموجب قرار المجلس رقم 2 الجلسة رقم 40 والصادر بتاريخ 26/5/1965، حيث تقرر الموافقة على ما جاء وانتهى إليه رأى إدارة الفتوى والتشريع من عدم الموافقة على القرار الصادر من اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 949 لسنة 1992، وعدم الاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 10/10/1956، وما يترتب على ذلك من آثار. 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن عدم اعتبار القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادة (13) والمادة (13) مكرر من قانون الإصلاح الزراعي- نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مفاده – أن الشارع قد خول مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي سلطة إصدار قرارات نهائية تكمل القرارات التي تصدرها اللجان القضائية للإصلاح الزراعي، وإذ كانت القرارات التي تصدرها هذه اللجان تعتبر- على ما جرى به قضاء المحكمة العليا وما أفصح عنه الشارع في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1972 الخاص بإلغاء موانع التقاضي - قرارات قضائية، فإن الصفة القضائية تلحق- كذلك- القرارات المكلمة التي يختص مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإصدارها، وذلك سواء صدرت بالموافقة أو بعدم الموافقة على قرارات اللجان المذكورة لأنها تتصل في الحالتين بتسيير القضاء أمام هذه اللجان بنص صريح في القانون، ولا يتصور أن يكون القرار المكمل للعمل القضائي قراراً إدارياً لما في ذلك من تسليط لجهة الإدارة على أعمال الهيئات القضائية الأمر الذي يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات. 

وحيث إن ما أثاره دفاع المدعين في مذكرته الختامية من عدم خضوع القرارات الصادرة من اللجان القضائية في النزاع الماثل من تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حتى تصبح هذه القرارات نهائية إعمالاً لنص المادة (13 مكرر أ) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي – هو دفع غير سديد، ذلك أن المادة المدعى تطبيقها على النزاع الماثل وهى المادة (13مكرراً أ) مادة جديدة مضافة إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون المار ذكره ولا تنطبق- تبعا لذلك- على قرار اللجنة القضائية محل النزاع الراهن والذي صدر بتاريخ 1/11/1964، في ظل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 381 لسنة 1956 بتعديل المادة (13) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي الذي نص على تشكيل اللجان القضائية واختصاصاتها كما نص على أن يكون القرار الذي تصدره اللجنة العليا للإصلاح الزراعي باعتماد الاستيلاء الصادر بعد التحقق والفحص بوساطة اللجان المشار إليها نهائيا وقاطعا لكل نزاع في أصل الملكية وفى صحة إجراءات الاستيلاء. 

وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذ كان الثابت أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي- الذي حل محل اللجنة العليا للإصلاح الزراعي وتولى اختصاصاتها بموجب أحكام المادتين (1، 2) من قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد (55) بتاريخ 18/7/1957- لم يصدق على قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر في الاعتراض رقم 949 السابق الإشارة إليه، بل إن مجلس إدارة الهيئة قرر عدم موافقته ومن ثم عدم اعتداده بالعقد العرفي موضوع النزاع، ومن ثم يُعّد قرار اللجنة القضائية منتفياً في أصله وغير قائم بالأساس بعد عدم موافقة مجلس الإدارة عليه بما يعتبر إلغاء له، على نحو لا يثير تناقضا حول تنفيذ حكمين، إذ إن أحد حدى التناقض المدعى به قد تبين عدم وجوده أساساً بما يستحيل معه تنفيذه. وتغدو حقيقة التكييف القانونى في الدعوى الماثلة وجود حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين هما قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعدم الاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 10/10/1956، وحكم محكمة دكرنس الابتدائية الذي تضمن عدم الاعتداد أيضا بهذا العقد، وهذان الحكمان غير متناقضين بما يتيح تنفيذهما معاً دون أن يثير ذلك ثمة تنازعا- الأمر الذي تنحسر معه عنهما دائرة انطباق أحكام نص المادة (25/ثالثاً) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ويتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى. 

وحيث إنه في شأن ما طلبه دفاع المدعين في مذكرته الختامية من استخدام المحكمة ولاية التصدي المنصوص عليها في المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية نص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 381 لسنة 1956 بتعديل المادة (13 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، وعدم دستورية المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/7/1957 لمخالفتهما نصوص المواد (7، 21، 46، 48، 49) من الإعلان الدستوري. وإذ استوجبت هذه المحكمة- على نحو ما استقر عليه قضاؤها- لمباشرتها رخصتها في التصدي المنصوص عليها في المادة (27) من قانونها، استيفاء الخصومة الأصلية لشرائط قبولها، واتصال بعض النصوص القانونية عرضاً بها، بما يفترض معه وجود خصومة أصلية طرح أمرها على المحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانون إنشائها، وأن ثمة علاقة منطقية تقوم بين هذه الخصومة وما قد يثار عرضاً من تعلقها بالفصل في دستورية بعض النصوص القانونية المرتبطة بها، وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم استيفاء الخصومة الأصلية لشرائط قبولها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن إعمال رخصة التصدي يكون قد افتقد مناط تطبيقه لتخلف موجباته، وتنحل طلبات المدعين في هذا الشأن إلى طعون مباشرة اتصلت بالمحكمة بغير الأوضاع القانونية التي حددها القانون, متعيناً- والحال كذلك- القضاء بعدم قبولها. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
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بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 260 لسنة 1996 (عمال) أمام محكمة بندر إمبابة الجزئية ، ضد المدعى عليهما ثانيًا ورابعًا ، طلبًا للحكم بإعادة الفرز وتصحيح البطلان الذى شاب انتخابات اللجنة النقابية التى أجريت بشركة النصر للغزل والنسيج والتريكو " الشوربجى سابقًا " ، وأثناء نظر الدعوى عدل المدعون طلباتهم ، فاستقرت على طلب الحكم بإلغاء الانتخابات التى تمت لاختيار أعضاء مجلس اللجنة النقابية بالشركة وإعادة فرز الأصوات وإعلان النتيجة بعد إعادة الفرز طبقًا للقانون ، كما دفع المدعون بعدم دستورية قرارى وزير القوى العاملة رقمى 146 ، 147 لسنة 1996 ، والمادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ، والمواد 4 ، 41/3 من القانون المشار إليه ، لمخالفتها المواد ( 47 ، 56 ، 62 ) من الدستور ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وأذنت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة . 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيًا بنظر دعوى بذاتها ، سابق بالضرورة على الخوض فى شروط قبولها أو الفصل فى موضوعها ، إذ لا يتصور أن تفصل هذه المحكمة فى توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها ، وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ، قبل أن تتحقق من أن النزاع موضوعها ، يدخل ابتداء فى ولايتها . لما كان ذلك ، وكان الدستور قد عهد – بنص المادة (175) منه إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون ، وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبينًا اختصاصاتها ، محددًا ما يدخل فى ولايتها حصرًا ، مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج تحتها ، فخولها اختصاصًا منفردًا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، ينحصر فى النصوص التشريعية أيًا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها . فلا تنبسط هذه الولاية إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًا إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية ، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها ، وأن تنقبض تلك الرقابة – تبعًا لذلك – عما سواها . 

وحيث إن قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 147 لسنة 1966 اقتصر على تحديد مواعيد الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية لدورة بعينها هى دورة 96/2001 ، فإنه لا يعدو أن يكون قرارًا تنفيذيًا لا ينطوى على قاعدة عامة مجردة ، وإنما يتحدد مجال تطبيقه بواقعة محددة بذاتها ، فيستنفد موضوعه بمجرد سريانه ، ولا يتضمن تبعًا لذلك أية شروط أو قواعد تنظيمية عامة تسبغ عليه وصف القرار اللائحى ( التشريع الفرعى ) الذى تختص هذه المحكمة بالرقابة على دستوريته ، بما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظره . 

وحيث إنه بالنسبة للمادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ، والمادة (41) من القانون المشار إليه ، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأن – أولاهما – بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 206 لسنة 20 قضائية "دستورية" بجلسة 3/11/2002 ، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (46) بتاريخ 14/11/2002 ، كما حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأن – ثانيتهما –بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 77 لسنة 19 قضائية " دستورية " بجلسة 7/2/1998 ، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (8) بتاريخ 19/2/1998 . ولما كان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها ، فإن الدعوى الماثلة فى هذا النطاق تكون غير مقبولة . 

وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية ، وفى الحدود التى تقدر فيها محكمة الموضوع جديته ، وكان يشترط لقبول هذه الدعوى توافر المصلحة فيها ، ومناطها أن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المثارة فى النزاع الموضوعى المرتبطة بهذه المسألة فلا تتعداها . ولما كان مبنى النزاع الموضوعى – طلب الحكم ببطلان انتخابات مجلس إدارة اللجنة النقابية بالشركة التى يعمل بها المدعون – بوصفهم كانوا مرشحين لعضوية مجلس إدارة هذه المنظمة النقابية ولم يحالفهم الحظ لما شاب عملية الانتخاب على حد قولهم من بطلان ، مرجعه هيمنة الإدارة على تشكيل وعمل اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات بما ينال من حيدتها – فإن المادة (11) من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996 بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية ( عن الدورة 1996/2001 ) ، والتى تتناول القواعد والأحكام المتعلقة بتشكيل تلك اللجان ، هى التى تمثل من الدعوى الدستورية بنيانها ، ليضحى نطاقها محصورًا فى هذه المادة دون سواها من أحكام وردت بالقرار المشار إليه . 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن " حماية هذه المحكمة للدستور ، إنما تنصرف إلى الدستور القائم ، إلا أنه إذا كان هذا الدستور ليس ذا أثر رجعى ، فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذى صدر القانون المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه ، طالما أن هذا القانون قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور " . متى كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه قد تم إلغاؤه بموجب قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 148 لسنة 2001 ، قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بسنوات عديدة ، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام إلى ما ورد بأحكام ذلك الإعلان الدستورى فيما يتعلق بالنص المطعون عليه ، وإنما يتعين الاحتكام بشأنه إلى ما ورد بدستور سنة 1971 ، الذى صدر القرار المشتمل على النص محل الطعن فى ظل العمل بأحكامه . 

وحيث إن المادة (144) من دستور سنة 1971 كانت تنص على أن " يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها ، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه " 

وحيث إن المادة (41) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 تنص على أن " مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية . ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يومًا الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر ، ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابى ، ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال " 

وحيث إنه تنفيذًا للنص المتقدم ، أصدر وزير القوى العاملة والتدريب القرار رقم 146 لسنة 1996 – والذى أُلغى بالقرار رقم 148 لسنة 2001 – ونص فى المادة (11) على أن " تشكل لجنة الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة أو مديرياتها الإقليمية وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية ". 

وحيث إن الأصل فى اللوائح التنفيذية التى تصدر وفقًا لنص المادة (144) من دستور سنة 1971 – كما هو شأن القرار المطعون فيه – أنها تفصل ما ورد إجمالاً من النصوص القانونية ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها – فالغرض من صدور اللائحة التنفيذية للقانون يتعين أن ينحصر فى وضع القواعد والتفاصيل اللازمة لتنفيذه ، دون أن تنطوى على تعديل أو إلغاء أو تعطيل لنصوصه . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أوجب بنص المادة (41) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 – أن يتم الترشيح والانتخاب لمجالس إدارة المنظمات النقابية بالاقتراع السرى المباشر تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية لا تقل درجة العضو عن قاض أو ما يعادلها ، يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص ، ولما كانت عبارة " لجان يرأسها أعضاء من هيئات قضائية "، تفيد العموم والشمول ، وكان من الأصول المسلمة أن العام يبقى على عمومه ما لم يخصص ، فإن مؤدى ذلك ولازمه أن رئاسة أعضاء الهيئات القضائية للجان الترشيح والانتخاب لمجالس إدارة المنظمات النقابية إنما يشمل اللجان العامة والفرعية على سواء . 

وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان النص المطعون فيه – المادة (11) من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996 – قد قضى بتشكيل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة أو مديرياتها الإقليمية وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية ، فإنه يكون قد خالف نص المادة (41) من قانون النقابات العمالية المشار إليه وتضمن تعديلاً لأحكامها ، وتعطيلاً لها ، بما يبعدها عن الغاية من تقريرها ، ويفرغها من مضمونها ، الأمر الذى يصمه بعيب مخالفة المادة (144) من الدستور . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (11) من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996 ، وإلزام الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
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بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المدعية سبق لها أن حصلت على قرض من البنك العقارى المصرى العربى قدره واحد وعشرون مليونًا وواحد وستون ألفًا وتسعة وعشرون جنيهًا مع ترتيب رهن رسمى عقارى موثق بمكتب توثيق البنوك برقم 854ج بتاريخ 2/7/2000 ، على كامل قطعة الأرض الفضاء رقم (7) مربع (916) مكرر تقسيم مصر الجديدة بناحية مدينة نصر ، وإذ تقاعست الشركة المدعية عن سداد القرض الممنوح لها ، فقد بادر البنك باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها مكلفًا إياها بالوفاء ، كما تقدم بطلب إلى قاض التنفيذ لمباشرة إجراءات بيع العقار المرهون ، فأصدر قاض التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية الأمر رقم 87 لسنة 2010 بتاريخ 26/9/2010 ، بناء على طلب البنك الدائن بتعيين السيد / محمود بكر محمود الوكيل العقارى ( المدعى عليه السابع ) لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى على كامل قطعة الأرض المبينة بالعقد الموثق برقم 854 بتاريخ 2/7/2000 ، والمشمول بالصيغة التنفيذية وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التمويل العقارى . 

واستطردت الشركة المدعية قائلة أنها علمت بالأمر رقم 87 لسنة 2010 والذى تحدد بمقتضاه جلسة 28/11/2010 لبيع العقار ، فتظلمت الشركة من ذلك الأمر كما أقامت استشكالاً فى تنفيذه ، ونعت المدعية على ذلك الأمر عدم وجود طلب صحيح لإصداره ، أو سند تنفيذى صحيح يتم بموجبه اقتضاء دين محقق الوجود معين المقدار وحال الأداء ، بالإضافة إلى تحميل هذا الدين بفوائد مطعون بعدم دستوريتها ، الأمر الذى ينحل معه ذلك الأمر عدوانًا على الملكية الخاصة للشركة المدعية بالمخالفة لأحكام الدستور ، فضلاً على مخالفته أحكام المواد 374 ، 375/1 ، 1058 ، 1082 من القانون المدنى ، والمادة 68 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 . 

وأضافت الشركة المدعية أنه إزاء وجود العديد من الدعاوى الدستورية المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا طعنًا على نص المادة 7 فقرة (د) من قانون البنك المركزى والمتعلقة بتحديد الفوائد التى يستحقها البنك ، فإنه يحق لها أن تدفع أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تلك المادة ، وكذا المادة 29 مكررًا من القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان ، والمادتين 14/1 ، 40 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 لمخالفتها لأحكام المواد 2 ، 4 ، 7 ، 23 ، 32 ، 40 ، 64 ، 68 ،86 ، 119 من الدستور ، وخلصت الشركة إلى الطلبات السابق بيانها . 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا ، وفقًا لنص المادة (50) من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانونا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًا لذلك ، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم ، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها . ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها ، وإعدام وجودها ، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز، يفترض أمرين : أولهما أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدًا لنطاقها . ثانيهما أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها ممكنًا . فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها ، منافية لحقيقتها وموضوعها . 

وحيث إن من المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريًا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية . 

ومن ثم ، تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها ، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة ، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها ، وفصلت فيها المحكمة ، فصلاً حاسمًا بقضائها ، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص حتى ولو تطابقت فى مضمونها . كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها . وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الأمر الصادر من قاض التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية رقم 87 لسنة 2010 تنفيذ عقارى ، والذى تطلب الشركة المدعية القضاء بعدم الاعتداد به بحسبانه عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 106 لسنة 19 قضائية " دستورية " بجلسة 1/1/2000 ، قد صدر بتعيين السيد / محمود بكر محمود محمد الوكيل العقارى صاحب الدور لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى على كامل قطعة الأرض الفضاء المبينة بصحيفة الدعوى طبقًا لأحكام قانون التمويل العقارى ، ولما كان هذا القرار لا صلة له بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية – قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – فيما نصت عليه من " ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف " ، ومن ثم لا يُعد الأمر رقم 87 لسنة 2010 المشار إليه عقبة فى تنفيذ ذلك الحكم ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى . 

وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية تطبيق بعض أحكام القانون المدنى وقانون التجارة على النزاع الموضوعى ، وإلزام المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الأمر رقم 87 لسنة 2010 ، والقضاء – أصليًا – ببطلان هذا الأمر وعدم الاعتداد به ، واحتياطيًا – تعليق الفصل فى الدعوى الموضوعية لحين الفصل فى مدى دستورية المواد المتعلقة بالفوائد المصرفية ، أو تمكينها من الطعن بعدم دستورية هذه النصوص ، فإن المقرر أن المحكمة الدستورية العليا وهى بصدد الفصل فى منازعة التنفيذ الماثلة لا تعد جهة طعن فى الأمر العقارى سالف الذكر ، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقته لأحكام القانون أو تصحيحه ، بل ينعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعة للمحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا ، ومن ثم تغدو الطلبات المتقدمة غير مستندة إلى أساس سليم ، متعينًا الالتفات عنها . 

وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية اعتبار دعواها طعنًا مباشرًا بعدم الدستورية ، على سند من أن المادتين 21 ، 47 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 ، قد عدلتا ضمنًا نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وكفلتا الحق فى اللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا طعنًا على النصوص التشريعية ، فذلك مردود بأن المادة 21 من الإعلان الدستورى قد كفلت حق التقاضى ، والحق فى اللجوء إلى القاضى الطبيعى ، وحظرت النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ، كما قررت المادة 47 أن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، وحظرت التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة ، وكل ما سبق إنما جاء ترديدًا لنصوص المواد 68 ، 166 ، 168 من دستور سنة 1971 ، هذا وقد تناولت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنظيم طرق اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة ، فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق ، ولا يجيز هذا النص – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – رفع دعوى أصلية بعدم الدستورية ، كما لا يتعارض التنظيم الذى أتى به مع أى من نصوص الإعلان الدستورى ، بما لا محل معه للقول بإلغاء أو تعديل أحكامه بمقتضى هذه النصوص ، وبالإضافة إلى ما تقدم فقد نصت المادة 62 من الإعلان الدستورى على أن " كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحًا ونافذًا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان " ، ومن ثم تبقى أحكام ذلك النص قائمة ونافذة فى ظل العمل بالإعلان الدستورى المشار إليه ، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن الطلب سالف الذكر . 

وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية التصدى لدستورية نص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا ، فإن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسالة الدستورية المتعلقة بمدى اتفاق هذا النص مع حق التقاضى ، واستقلال القضاء وحصانته ، المقررة بالمواد 65 ، 68 ، 165 ، 166 من دستور سنة 1971 ، وقضت بحكمها الصادر بجلسة 12/1/2003 فى الدعويين رقمى 123 و161 لسنة 22 قضائية " دستورية " برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 4 مكرر(أ) بتاريخ 29/1/2003، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون هذه المحكمة أن يكون لقضاء المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته فى ظل التنظيم الذى تضمنه الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 ، والذى جاء – كما تقدم البيان – مرددًا لذات الأحكام الواردة فى دستور سنة 1971 ، والتى باشرت المحكمة رقابتها الدستورية فى ضوئها ، بما يقطع بعدم اعتناق المشرع الدستورى فى هذا الإعلان نهجًا جديدًا أو تنظيمًا مغايرًا لذلك الذى تضمنه الدستور المذكور ، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن هذا الطلب . 

وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وإلزام المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن رقم 3 - لسنة 33 قضائية - تاريخ الجلسة 1-4-2012
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 . 
وعلى مشروع القانون المعروض ، والمداولة . 

وحيث سبق لهذه المحكمة أن باشرت الرقابة السابقة على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية فى ظل نص المادة (76) من الدستور الصادر سنة 1971 معدلاً بموجب الاستفتاء الذى تم فى 25 مايو سنة 2005 ، وذلك بموجب قرارها الصادر بجلسة 26/6/2005 ، وصدر بناء عليه القانون رقم 174 لسنة 2005 ، ثم قامت بمراجعة مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون المذكور ، وذلك بموجب قرارها الصادر بجلسة 17/1/2012 التزامًا بنص المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 ، باعتباره الوثيقة الدستورية التى تحكم البلاد ، وقد حددت المحكمة فى قراريها السابقين الضوابط التى وضعتها لممارسة الرقابة السابقة والتى تتمثل فى أنه يخرج عن نطاق هذه الرقابة ما يلى :- 

1- مراجعة الصياغة القانونية للمشروع . 

2- النظر في أي تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى ما لم يرق هذا التناقض إلى مخالفة دستورية . 

3- تقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع . 

ثم أشارت المحكمة – وهى بصدد مباشرة الرقابة السابقة على مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 – بقرارها الصادر بجلسة 17/1/2012 السالف الإشارة إليه ، أن هذه الرقابة كان من الممكن أن تكون أكثر فاعلية لو وردت على مشروع مرسوم بقانون يعيد تنظيم الانتخابات الرئاسية برمتها فى ضوء الأحكام التى انتظمها الإعلان الدستورى بما فيها نص المادة (28) منه وذلك حرصًا على اتساق أحكام المشروع وتلافيًا لأى تناقض أو تعارض بين نصوص القانون الأصيل والنصوص الواردة بمشروع القانون المعدل بما يحويه من إضافة أو استبدال . 

وتؤكد المحكمة على كل ما سبق ، وهى بصدد مباشرة الرقابة السابقة على مشروع القانون المعروض والذى يتكون من ثلاث مواد تنص أولها على إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (30) من القانون رقم 174 لسنة 2005 ، وتنص الثانية على استبدال نص جديد بنص المادة (38) من القانون المذكور أما المادة الثالثة من المشروع فتتعلق بنشر القانون فى الجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ولا تتضمن أية أحكام موضوعية . 

وحيث تنص الفقرة الأخيرة المضافة بمشروع القانون المعروض للمادة (30) على أن " تقوم كل لجنة فرعية بحصر وفرز أصوات الناخبين وإعلان نتيجة تلك اللجنة فى حضور وكلاء المرشحين ، وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ، ووسائل الإعلام ، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمى موقع عليه من رئيس اللجنة ، كما يسلم صورة من الكشف لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم ". 

وتنص المادة (38) الواردة بالمشروع على أن " تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين ، وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس . 

وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام ، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية ، وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب " . 

وحيث إن الجديد فى أحكام هذين النصين يتمثل فيما يلي:- 

1- قيام كل لجنة فرعية بإعلان نتيجة حصر وفرز أصوات الناخبين . 

2- أن يتم هذا الإعلان فى حضور وكلاء المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ، ووسائل الإعلام ، مع تسليم صورة من الكشف الرسمى المتضمن نتائج الفرز لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم . 

3- قيام اللجنة العامة بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ، على أن تتم جميع الإجراءات التى تباشرها هذه اللجنة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ، ووسائل الإعلام . 

وحيث إنه فيما يتعلق بقيام كل لجنة فرعية بإعلان نتيجة حصر وفرز أصوات الناخبين بها وقيام اللجنة العامة بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح من مجموع اللجان الفرعية التابعة لها ، فإنه لما كان إعلان النتيجة النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية منوطًا – وفقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة (28) من الإعلان الدستورى ونص البند (10) من المادة (8) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2005– بلجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها فإن إعلان النتيجة من قبل كل من اللجان الفرعية واللجان العامة هو مجرد حصر عددى مبدئى للأصوات التى حصل عليها كل مرشح فى كل هذه اللجان ، لا يُنبئ عن فوز مرشح وخسارة آخر . 

لما كان ما تقدم وكان إعلان النتائج على النحو السالف بيانه من قبل كل من اللجان الفرعية واللجان العامة يُعتبر أحد مراحل عملية انتخاب رئيس الجمهورية والتى تبدأ بفتح باب الترشح لهذا المنصب وتنتهى بتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها والتى تشرف عليها لجنة الانتخابات الرئاسية وفقًا لحكم المادة (28) من الإعلان الدستورى ، وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2005 ، ومن ثم فإنه يتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة الواردة بنص المادة 30 فقرة أخيرة و38 من المشروع المعروض ، بأنها تعنى مجرد إجراء حصر عددى مبدئى لأصوات الناخبين لا يُنبئ عن فوز مرشح أو خسارة آخر ، حتى يكون النص مطابقًا لأحكام الإعلان الدستورى . 

وحيث إنه فيما يتعلق باشتراط مشروع القانون المعروض بمادتيه أن تكون مباشرة اللجان الفرعية واللجان العامة لأعمالها فى مراحل الاقتراع والفرز وتجميع الأصوات ، وإعلان النتائج فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام ، فإن الواضح أن الهدف من هذه الإضافة أن يتحقق الجميع من أن عملية انتخاب رئيس الجمهورية قد تمت بصورة حيادية ونزيهة تحت إشراف قضائى كامل دون تدخل من أية جهة بما يُطمئن كل ناخب على أن صوته قد ذهب لمن اختاره من المرشحين ، وأن النتيجة النهائية للعملية الانتخابية جاءت معبرة عن الإرادة الشعبية لجموع الناخبين ، إلا أنه يتعين التأكيد على أن عدم حضور من تقدم ذكرهم لعملية الاقتراع والحصر والفرز والإعلان لا يترتب عليه بطلان عمل لجان الانتخاب ، ما لم يكن عدم حضورهم بسبب قرار صادر من رئيس لجنة الانتخاب دون وجه حق . 

وحيث إن مصطلح " منظمات المجتمع المدنى " ليس له مدلول محدد وواضح بل أنه من العموم والاتساع بحيث يمكن أن يشير إلى مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات التى لا تهدف إلى الربح ولها وجود فى الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها استنادًا إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية ومنها على سبيل المثال الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية ، ومن ثم فإن النص على أن تتم إجراءات الاقتراع والفرز والإعلان فى حضور منظمات المجتمع المدنى فى كل من اللجان الفرعية واللجان العامة دون وضع معيار محدد ودقيق لهذه المنظمات ، يمكن أن يؤدى إلى مشاركة جهات أو مؤسسات غير مرخص لها وفقًا للقانون ، كما أن مشاركة هذه المنظمات دون تحديد حد أقصى لعدد من يمثلونها فى كل لجنة من لجان الانتخاب المذكورة قد يؤدى إلى اضطراب أو تعطيل مباشرة تلك اللجان للمهام المنوطة بها ، بما يخل بالضمانات الدستورية لحقى الترشيح والانتخاب ، ومن ثم فإن الأمر يقتضى أن تقتصر مشاركة هذه المنظمات فى أعمال اللجان المذكورة ، على تلك التى يصرح لها من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية ، والتى تقتصر على المنظمات المشهرة أو المصرح لها قانونًا . 

وتصدُق الملاحظة السابقة على حضور وسائل الإعلام المختلفة من مقروءة ومسموعة ومرئية وسواء كانت حكومية أو قومية أو خاصة أو مستقلة فى لجان الانتخاب ورصد إجراءات الاقتراع من حصر وفرز وإعلان ، بحيث يقتصر الحضور على وسائل الإعلام المصرح لها من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية . 

لذلك 

قررت المحكمة أن مشروع القانون المعروض يتفق وأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس 2011 على النحو الوارد بالأسباب .

المحكمة الدستورية العليا - لسنة 2012 قضائية -              تاريخ الجلسة 13-3-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه في الدعوى الماثلة كان قد أقام الدعوى رقم 251 لسنة 2005 أمام اللجنة الخماسية بمحكمة المنيا الابتدائية والمشكلة طبقًا لأحكام قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 ضد المدعى بطلب إلغاء القرار الصادر بنقله من عمله ، وبتاريخ 29/5/2007 قضت اللجنة الخماسية بإلغاء القرار رقم 528 لسنة 2005 المتضمن نقل المدعى عليه من وظيفة رئيس قطاع الشئون التجارية شمال إلى وظيفة خبير قوى عاملة بإدارة الشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 136 لسنة 43 " قضائية ".أمام مأمورية استئناف المنيا ( عمال ) ، كما قام المدعى برفع الدعوى رقم 4838 لسنة 7 " قضائية " أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة بني سويف) بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة الخماسية الصادر في الدعوى رقم 251 لسنة 2005 عمال ، وفى الموضوع بإلغائه ، وبجلسة 10/11/2007 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للاختصاص ، فأقام المدعى هذه الدعوى طالبًا تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى . 

وحيث إنه أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين قرر الحاضر عن المدعى بترك الخصومة فى الدعوى ، وقدم توكيلاً يتيح له التقرير بذلك ، وإزاء عدم حضور المدعى عليه بجلسة المرافعة أمام هيئة المحكمة فإن المحكمة لا يسعها إلا أن تقضى بإثبات ترك المدعى للخصومة إعمالاً للمادة (142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى

الطعن رقم 1 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 4-3-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 3/11/2001 أقام المدعى ضد المدعى عليهم الثلاثة الأول الدعوى رقم 1650 لسنة 56 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة برفض قبول أوراق ترشيحه ، وعدم إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين ، وذكر شارحًا دعواه أنه عضو بكل من النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربى ، والجمعية العمومية للجنة النقابية للعاملين بشركة حلوان للصناعات الهندسية " مصنع 99 حربى " وخاض انتخابات اللجنة النقابية عن الدورة 2001 – 2006 ثم تقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربى إلا أن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت قبول أوراقه مما دعاه إلى تحرير محضر إثبات حالة أتبعه بإقامة دعواه ناعيًا على القرار المطعون عليه مناقضته لمبدأ المشروعية ودفع خلال نظرها بعدم دستورية المادة 36 من قانون النقابات العمالية لمخالفته نصوص المواد 47 ، 54 ، 56 من الدستور وهو ما اعتنقته محكمة الموضوع حين قررت وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية البند (د) من المادة المذكورة . 

وحيث إن قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 بعد أن نظم فى الفصل الأول من الباب الثانى البنيان النقابى وأهدافه موضحًا أنه يتكون على شكل هرمى من المستويات النقابية التالية: 

اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية – النقابة العامة – الاتحاد العام لنقابات العمال ، وأنه يهدف إلى حماية الحقوق المشروعة لأعضاء هذه المنظمات والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل ، حدد فى الفصول الثانى والثالث والرابع من هذا الباب اختصاصات كل من تلك المستويات النقابية ، ثم نظم فى الباب الثالث عضوية المنظمات النقابية ، وتعرض فى الباب الرابع لتشكيلات المنظمات النقابية من جمعيات عمومية ومجالس إدارة ونص فى المادة (36) منه على أن " يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلى :- 

( أ ) أن يكون بالغًا سن الرشد كامل الأهلية (ب) .......(ج) ....... 

( د ) أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية ، فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوًا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى ( وهو النص محل الطعن الماثل ) . 

(هـ) ألا يكون من بين الفئات الآتية ........... " . 

وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة ، لانتفاء شرط المصلحة على سند من أن طلبات المدعى فى الدعوى الموضوعية تتعلق بقبول أوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربى عن الدورة 2001-2006 ، وإذ كانت عملية الترشيح والانتخاب لهذه الدورة قد انتهت كما قاربت الدورة ذاتها على الانتهاء ، ومن ثم فإنه بفرض الحكم بعدم دستورية النص المطعون عليه فلن يستفيد المدعى منه فى هذه الدورة . 

وحيث إن هذا الدفع مردود ، بما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن توافر المصلحة فى الدعوى الدستورية مناطه أن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، سواء اتصلت الدعوى بهذه المحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة ، بما لازمه أن الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النصوص التشريعية المحالة على النزاع الموضوعى ، فيكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازمًا للفصل فى ذلك النزاع ، ولما كان مبنى النزاع فى الدعوى الموضوعية المقامة من المدعى ينصب على طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار عدم قبول أوراق ترشحه وإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين ، وكان النص المطعون عليه هو الذى حال بينه وبين قبول أوراق ترشحه للانتخابات المشار إليها ، الأمر الذى يتبين منه أن النص المذكور قد طبق عليه ، وأُعملت أحكامه فى حقه ، وظلت آثاره – وهى حرمانه من الترشح – قائمة بالنسبة إليه حتى قاربت الدورة 2001 – 2006 على الانتهاء وستظل – طالما بقى النص المذكور ساريًا – حائلة دون ترشحه فى أية دورة نقابية قادمة ، فإن مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية تكون قائمة ويتحدد نظامها فيما نص عليه عجز البند (د) من المادة (36) من قانون النقابات العمالية السالف ذكرها من " فإذا كان الترشح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوًا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى " . 

وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المذكور– محددًا نطاقًا على الوجه المتقدم – أنه يضع قيدًا على حق الترشيح والانتخاب ويحد من حق العديد من أعضاء النقابة تمثيل زملائهم ويحجب آراءهم عن جموع أعضاء النقابة بما يخل بحرية الرأى وحق الاجتماع وكفالة إنشاء النقابات على أساس ديمقراطى الأمر الذى يتعارض مع نصوص المواد 47 ، 54 ، 56 ، 62 و65 من الدستور . 

وحيث إن المواد التى استند إليها حكم الإحالة للنعى على النص محل الطعن الماثل وإن وردت فى الدستور الصادر سنة 1971 والذى عُطِّل العمل بأحكامه بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011 ، إلا أن الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس 2011 قد تبنى العديد من أحكام الدستور المعطل ، فنصت المادة 12 منه فى فقرتها الثانية على كفالة حرية الرأى وأكدت المادة 16 على حق الاجتماع الخاص وذلك بذات صياغة المادتين 47 ، 54 من الدستور السابق وقرر الإعلان الدستورى المذكور فى مادته الرابعة حق المواطنين فى تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب على نحو يقارب ما ورد بالمادتين 55 ، 56 من الدستور السابق ، وأنه وإن خلا نص المادة المذكورة من أن يكون إنشاء النقابات على أساس ديمقراطى إلا أن المادة (1) من الإعلان الدستورى سالف الذكر نصت على أن " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى " . وذلك تأكيدًا لما سبق ذكره فى الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير سنة 2011 من أن تحقيق تقدم الوطن يكمن فى تهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة – كونه المكلف بإدارة شئون البلاد – يؤمن إيمانًا راسخًا بأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هى أساس المشروعية لأى نظام حكم يقود البلاد فى الفترة المقبلة ، فضلاً عن أن المواثيق الدولية ودساتير الدول المختلفة العربية والأجنبية قد عنيت على ترسيخ المفهوم الديمقراطى للنقابات ، ودورها فى الضمير العالمى والوطنى ، وتمهيد الطريق أمامها للنهوض بواجباتها فى خدمة المجتمع ، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (3) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 10/12/1948 من أن " لكل شخص الحق فى أن ينشئ وأن ينضم إلى نقابات حماية لمصلحته " ، كما نصت المادة (22) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن " لكل فرد حق فى تكوين الجمعيات مع الآخرين بما فى ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه ، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسته هذا الحق إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى أو السلام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم " . وعلى الهدى ذاته ، رددت الوثائق الدستورية فى عديد من الدول على اختلاف نظمها السياسية وتوجهاتها الاقتصادية ، وموروثاتها الثقافية مفاهيمًا وأحكامًا قاطعة الدلالة على أن حق تكوين النقابات على أسس ديمقراطية . إنما هو من الأصول الدستورية التى لا مراء فيها . 

وتأكيدًا لما سبق قررت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة وهيئة مكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى تقريرها المعد عن مشروع قانون إنشاء النقابات العمالية ( ملحق مضبطة مجلس الشعب – الجلسة 34 بتاريخ 22/2/1976) أنه " اتضح لها أن المبادئ التى تحكم التنظيم النقابى .... تتمثل فى المبادئ الآتية :- 

أولاً :- أن إنشاء النقابات العمالية والاتحادات النقابية العمالية حق يكفله الدستور والقانون 

ثانيًا :- أن تكوين النقابات العمالية واتحاداتها يجب أن يقوم على الأساس الديمقراطى ويتفرع عن ذلك ما يلى :- 

أ حق العمال بدون تمييز فى تكوين النقابات العمالية والاتحادات التى يختارونها ... 

ب حق العمال دون تمييز فى الانضمام إلى المنظمات النقابية والانسحاب منها وحقهم فى انتخاب ممثليهم فيها فى حرية تامة . 

ج ......... هـ ............... 

و يجب أن يكفل القانون منع كل صور التمييز التى تحد من حرية العمال النقابية ، وكل أحوال المساس بحقوقهم ..... " . 

وحيث إن حق العمال فى تكوين تنظيمهم النقابى ، وكذلك حرية النقابات ذاتها فى إدارتها لشئونها لا ينفصلان عن انتهاجهما الديمقراطية أسلوبًا وحيدًا ينبسط على نشاطها ويكفل بناء تشكيلاتها وفق الإرادة الحرة للعمال المنضمين إليها ، ولا يجوز بوجه خاص إرهاق ذلك بقيود تعطل مباشرة النقابات لوظائفها ، ومن ثم تنحل الحرية النقابية إلى قاعدة أولية فى التنظيم النقابى تمنحها الدولة قيمة دستورية فى ذاتها ، لتكفل لكل عامل حق الانضمام إلى المنظمة النقابية التى يطمئن إليها ، وفى انتقاء واحدة أو أكثر من بينها ليكون عضوًا فيها ، وكذلك فى أن يعدل عن البقاء فى أى منها منهيًا عضويته بها ، أو أن ينعزل عنها جميعًا إذا شاء . 

وحيث إن الحرية النقابية بمفهومها المتقدم لازمها أمران :- أولهما :- أن يكون الفوز داخل النقابة بمناصبها المختلفة – على تباين مستوياتها وأيًا كان موقعها – مرتبطًا بالإرادة الحرة لأعضائها ، وبشرط أن يكون لكل عضوٍ انضم إليها الفرص ذاتها التى يؤثر بها – متكافئًا فى ذلك مع غيره – فى تشكيل سياستها العامة وبناء مختلف تنظيماتها وفاءً بأهدافها وضمانًا لنهوضها بالشئون التى تقوم عليها . 

ثانيهما :- أن الحرية النقابية لا تعتبر مطلبًا لفئة بذاتها داخل النقابة الواحدة ، ولا هى من امتيازاتها ، بل يتعين أن يكون العمل النقابى إسهامًا جماعيًا لا يتمحض عن انتقاء حلول بذواتها تستقل الأقلية بتقديرها وتفرضها عنوة ، ذلك أن تعدد الآراء داخل النقابة الواحدة وتفاعلها ، إثراء لحرية النقاش فيها ، لتعكس قراراتها ما تتصوره القاعدة الأعرض من الناخبين فيها مبلورًا لأفكارهم ، ومحددًا لمطالبهم ، إنفاذًا لإرادتهم من خلال أصواتهم التى لا يجوز تقييد فرص الإدلاء بها دون مقتض ولا فرض الوصاية عليها . 

وحيث إن حرية التعبير – وكلما كان نبضها فاعلاً وتأثيرها عريضًا – هى الطريق لبناء نظم ديمقراطية تتعدد معها مراكز اتخاذ القرار ، تتسم بتسامحها مع خصومها ، ومسئوليتها قبل مواطنيها ، وبرفضها لكل قيد يخل بمصداقيتها ، واستجابتها بالإقناع لإرادة التغيير ، وطرحها من خلال الحوار لبدائل يفاضلونها لاختيار أصلحها ، أيًا كان مضمونها ، بما مؤداه ، أن الآراء على اختلافها لا يجوز إجهاضها ، ولا مصادرة أدواتها ، أو فصلها عن غاياتها ، ولو كان الآخرون لا يرضون بها ، أو يناهضونها ، أو يرونها منافية لقيم محدودة أهميتها يرجونها ، أو يحيطون ذيوعها بمخاطر يدعونها ، ولا يكون لها من وضوحها وواقعها ، ما يبرر القول بوجودها . 

وحيث إن حرية التعبير – فى مضمونها الحق – تفقد قيمتها إذا جحد المشرع حق من يلوذون بها فى الاجتماع المنظم ، وحجب بذلك تبادل الآراء فى دائرة أعرض ، بما يحول دون تفاعلها وتصحيح بعضها البعض ، ويعطل تدفق الحقائق التى تتصل باتخاذ القرار ، وكذلك تشكيل روافد الشخصية الإنسانية التى لا يمكن تنميتها إلا فى شكل من أشكال الاجتماع ، بل إن حرية القول والصحافة والعقيدة وتقديم العرائض ، لا يمكن ضمانها ضمانًا كافيًا إلا عن طريق اجتماع تتكتل فيه الجهود للدفاع عن مصالح بذواتها ، يكون صونها لازمًا لإثراء ملامح من الحياة يراد تطويرها اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو سياسيًا ، بما يكفل تنوع مظاهرها واتساع دائرتها من خلال تعدد الآراء التى تطرح على مسرحها . 

وحيث إن حق العمال فى تكوين تنظيمهم النقابى ، فرع من حرية الاجتماع ، وأن هذا الحق يتعين أن يتمحض تصرفًا إراديًا حراً لا تتداخل فيه الجهة الإدارية بل يستقل عنها ليظل بعيدًا عن سيطرتها ، كما أن الحق فى التجمع سواء اعتبر حقًا مستقلاً عن غيره من الحقوق ، أم على تقدير أن حرية التعبير تشتمل عليه باعتباره كافلاً لأهم قنواتها محققًا من خلالها أهدافها ، يقوم على انضمام عدد من الأشخاص إلى بعضهم لتبادل وجهات النظر فى شأن المسائل التى تعنيهم ، بما مؤداه أن الحق فى التجمع – سواء كان حقًا أصيلاً أم تابعًا – أكثر ما يكون اتصالاً بحرية عرض الآراء وتداولها ، كلما أقام أشخاص يؤيدون موقفًا أو اتجاهًا معينًا ، تجمعًا منظمًا يحتويهم ، يوظفون فيه خبراتهم ، ويطرحون آمالهم ، ويعرضون فيه كذلك لمصاعبهم ، ويتناولون بالحوار ما يؤرقهم ، ليكون هذا التجمع نافذة يطلون منها على ما يعتمل فى نفوسهم ، وصورة حية لشكل من أشكال التفكير الجماعى ، إذا كان ذلك ، كان تكوين بنيان كل تجمع – وسواء كان الغرض منه سياسيًا أو نقابيًا أو مهنيًا – لا يعدو أن يكون عملاً اختياريًا لا يساق الداخلون فيه سوقًا ، ولا يمنعون من الخروج منه قهرًا ، وكان هذا الحق فى محتواه لا يتمحض عن مجرد الاجتماع بين أشخاص متباعدين ينعزلون عن بعضهم البعض ، بل يرمى بالوسائل السلمية إلى أن يكون إطارًا يضمهم ، ويعبرون فيه عن مواقفهم وتوجهاتهم ، فقد غدا متداخلاً مع حرية التعبير ، ومكونًا لأحد عناصر الحرية الشخصية التى لا يجوز تقييدها بغير اتباع الوسائل الموضوعية والإجرائية التى يتطلبها الدستور ، أو يكفلها القانون . 

وحيث إن حق الاقتراع ، يعتبر كذلك صورة من صور التعبير عن الآراء من خلال إدلاء من ينضمون إلى تنظيم معين – سواء كان شكل تجمعهم سياسيًا أو نقابيًا – بأصواتهم التى يبلورون بها إرادة اختيار ممثليهم ، فلا يكون لأيهم إلا صوت واحد ، متكافئ مع غيره ، كافل الصفة التمثيلية للمنظمة التى ينتمون إليها ، مؤثر فى تكوينها وطرائق عملها ، محدد رسالتها والقائمين على تنفيذها . 

وحيث إن من المقرر أن حق المرشحين فى الفوز بعضوية المجالس التى كفل الدستور والقانون صفتها التمثيلية ، لا ينفصل عن حق الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم . إذ هما حقان مرتبطان يتبادلان التأثير فيما بينهما ، ولا يجوز بالتبعية أن تفرض على مباشرة أيهما تلك القيود التى لا تتصل بتكامل العملية الانتخابية وضمان مصداقيتها ، أو بما يكون كافلاً إنصافها ، وتدفق الحقائق الموضوعية المتعلقة بها ، بل يجب أن تتوافر بوجه عام أسس ضبطها ، بما يصون حريتها ، ومن ثم فإن الشروط التى يفرضها المشرع محددًا على ضوئها – ودون أسس موضوعية – من يكون مقبولاً من المرشحين الذين يخوضون الحملة الانتخابية ، تنعكس سلبًا على فرص تعبير الناخبين عن رغباتهم من خلال أصواتهم ، فلا يكون لها فعاليتها فى شأن اختيار من يطمئنون إليهم ، وعلى الأخص فى إطار نظم نقابية تتعدد حلقاتها ، وتتدرج مستوياتها ، وتكفل اتصال بعضها ببعض بما يصون ترابطها . 

لما كان ما تقدم وكان النص المطعون عليه فيما تضمنه من اشتراط قضاء دورة نقابية سابقة بعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى للترشح للمنظمة النقابية الأعلى لا يندرج تحت الشروط التى تطلبتها المادة (19) من قانون النقابات العمالية ، فيمن يكون عضوًا بالمنظمة النقابية ، وكان حق العامل فى مباشرة الحقوق التى تقتضيها ديمقراطية العمل النقابى – اقتراعًا وترشيحًا – يرتبط أصلاً بشروط عضويته فى المنظمة النقابية التى ينتمى إليها ، إذ يعتبر باستكمال هذه الشروط منتسبًا إليها ، ومسهمًا فى مباشرة نشاطها ، وتحقيق أهدافها ، وكانت ديمقراطية العمل النقابى هى التى تطرح – بوسائلها وتوجهاتها – نطاقًا للحماية يكفل للقوى العاملة مصالحها الرئيسية ، ويبلور إرادتها ، وينفض عنها عوامل الجمود التى تعطل حيويتها ، وبها تستقل الحركة النقابية بذاتيتها ومناحى نشاطها ، وكان تعدد الآراء داخل كل منظمة نقابية وتفاعلها ، قاعدة لكل تنظيم ديمقراطى ، لا يقوم إلا بها ، ولا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها ، وبدونها يفقد الحق فى الاجتماع مغزاه ، وكان الشرط المطعون عليه يقيد من حرية تبادل الآراء ، ومن فرص اختيار العمال لمرشحيهم من دائرة أعرض ، ومن الأسس الديمقراطية للعمل النقابى ، ويحيل حق الاجتماع عبثًا ، فإنه بذلك يكون مخالفًا لأحكام المواد ( 1 ، 4 ، 12 ، 16 ) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 . 

وحيث إن الشرط الوارد بالنص المطعون عليه رددته التعليمات الخاصة بإجراءات ترشيح وانتخابات أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية للدورة النقابية 2001/2006 – الصادرة عن اللجنة المشتركة لتنظيم انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية – فى أكثر من موضع فإنه يتعين الحكم بسقوط ما ورد بهذه التعليمات فى هذا الشأن. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم دستورية عجز البند (د) من المادة (36) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما نص عليه من " فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوًا بمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدنى " . وبسقوط ما يقابله من أحكام واردة بالتعليمات الخاصة بإجراءات ترشيح وانتخابات أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية للدوره النقابية 2001/2006

الطعن رقم 199 - لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 4-3-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 7384 لسنة 2006 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم بطلب الحكم بعدم خضوع مشمول رسالة ماكينات ومعدات لتشغيل مصانعها وتطويرها للضريبة العامة على المبيعات، وإلزامهم برد مبلغ 87ر502056 جنيه مع الفوائد القانونية، قولا منها بأنها قامت باستيراد تلك المعدات بغرض تطوير مصانعها إلا أن مصلحة الجمارك قامت بإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات، وتحصيل تلك الضريبة، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 لكونها سلعا رأسمالية، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 18825 لسنة 126 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، ثم أقامت دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان. 

وحيث إن الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 ق بجلسة 17/3/2008، والقاضى برفض الطعن المقام من الشركة المصرية للعبوات المتطورة لم يصدر فى مواجهة الشركة المدعية فى الدعوى الماثلة إذ لم تكن طرفا فى الدعوى سالفة الذكر. متى كان ذلك، وكان البين أيضا من مدونات أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعويين رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" جلسة 13/5/2007، و28 لسنة 27 قضائية "دستورية" جلسة 2/3/2008 أنها قد أقتصر قضاؤهما على الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية لانتفاء المصلحة، لما خلصت إليه المحكمة من أن الشركتين المدعيتين قد هدفتا بدعوتيهما الموضوعيتين إعفائهما من الخضوع للضريبة العامة على المبيعات على قطع الغيار المستوردة لاستخدامها فى الصيانة والإحلال لمصانعها، وأن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 يكون محققا للشركة المدعية بغيتها من دعواها الموضوعية، ولا يكون لها مصلحة فى الطعن على النصوص الطعينة بحسبان أن الضرر المدعى به ليس مرده إلى تلك النصوص وإنما مرده إلى الفهم الخاطئ لها والتطبيق غير السليم لأحكامها، ومن ثم فإن الشركة المدعية يمكنها بلوغ طلباتها الموضوعية من خلال نجاحها فى إثبات الغرض من استيراد المواد المجلوبة من الخارج - وذلك شأنها أمام محكمة الموضوع- دون حاجه إلى التعرض للنص من الوجهة الدستورية. إذ كان ذلك- وكان قوامه منازعة التنفيذ كما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقا لطبيعته وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضه عوائق تحول قانونا بمضمونها أو أبعادها دون اكتمال مداه أو تعرقل جريان آثاره. وحيث أنه لا يوجد ثمه عقبه فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا السالف بيانهما وبين الحكم الصادر من محكمة الموضوع فى الدعوى الماثلة والمستأنف من الشركة المدعية برقم 18825 لسنة 126 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وكذلك الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 ق لاختلاف الخصوم، الأمر الذى تنتفى معه مقومات دعوى منازعة التنفيذ فى الدعوى الماثلة ويتعين معه الحكم بعدم قبولها. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 الطعن رقم 6 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 5-2-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليهما الخامس والسادس كانا قد أقاما الدعوى رقم 6133 لسنة 2002 مدنى كلى الإسكندرية ، بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدى لهما مبلغ ( 361747 جنيه ) كضريبة مبيعات عن الفترة من عام 1993 حتى عام 1997 ، والمطلوب منهما سداده عن أعمال النقل التى تمت لصالح الشركة المدعية . وأثناء نظر الدعوى ، دفعت الشركة المدعية بجلسة 28/1/2007 بعدم دستورية نص المادة رقم (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (ه) المرافق لهذا القانون تحت مسلسل (11) " خدمات التشغيل للغير "، وعلى جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 ، المفسر لخدمات التشغيل للغير . وبعد أن قدّرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة وحيث إن البين من الأوراق ، أن مدار النزاع المثار أمام محكمة الموضوع يتعلق بأداء الضريبة العامة على المبيعات عن "خدمات التشغيل للغير"، مما تنحصر معه المصلحة فى الدعوى الماثلة – وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى – فى الفصل فى مدى دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم 2 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وصدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 . 

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها الفصل فى تلك المسألة الدستورية ، فقد قضت بجلستها المعقودة فى 15 أبريل سنة 2007 ، 

فى القضية الدستورية رقم 232 لسنة 26 القضائية ، أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم 2 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ". 

وقد نُشر هذا الحكم فى العدد رقم (16) تابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 19/4/2007 . لما كان ما تقدم ، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الماثلة تعتبر منتهية . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

الطعن رقم 51 - لسنة 29 قضائية - تاريخ الجلسة 5-2-2012
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . 
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد تقدم إلى محكمة النقض " دائرة طلبات رجال القضاء " بالطلب رقم 99 لسنة 69 القضائية ، طالبًا الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 1999 ، فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة مساعد نيابة بالنيابة العامة ، والقضاء بأحقيته فى شغل هذه الوظيفة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار محل طلب الإلغاء ، وما يترتب على ذلك من آثار . وذلك على سند من أنه حاصل على ليسانس الحقوق عام 1991 من جامعة طنطا ، بتقدير عام " جيد مرتفع " ، وتقدم لشغل وظيفة " مساعد نيابة عامة " ، ضمن المسابقة التى أعلن عنها خلال شهر فبراير 1998 ، واجتاز الامتحان التحريرى ، وكان ترتيبه رقم (184) من بين (337) ناجحًا ، إلا أن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ، صدر بتعيين (226) مساعد نيابة ، دون أن يشمله ، رغم استيفائه لكافة شروط التعيين . وبجلسة 7/11/2000 ، قضت محكمة النقض برفض الطلب ، فأقام المدعى دعواه المعروضة بطلباته السالفة الذكر . 

وحيث إن المدعى يرى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، بجلسة 17/12/1994 ، فى القضية رقم 5 لسنة 15 قضائية " تنازع " بتعيين جهة القضاء العادى " دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض " جهة مختصة بشأن الطعن على القرارات المتعلقة بشئون القضاة وأعضاء النيابة العامة قد اعترضته عقبتى تنفيذ ، أولاهما : تتمثل فى عدم تحديده جهة القضاء المختصة بالفصل فيما إذا كان الإعفاء من الرسوم القضائية ، على طلبات أعضاء القضاء والنيابة العامة ، المقرر بالمادة (84) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 ، يشمل أيضًا الطلبات المقدمة من المرشحين للتعيين فى تلك الوظائف ، ويرى المدعى أن حسم ذلك أمر لازم حتى يتمكن من استرداد ما سبق سداده من رسوم عند قيد الطلب المقدم منه رقم 99 لسنة 69 القضائية " طلبات رجال القضاء " . والعقبة الثانية على نحو ما ورد بصحيفة الدعوى ، وبالمخالفة لما ورد بالحكم تتمثل فى أن الحكم الصادر برفض طلبه ، قد تأسس على أن الخطاب فى المواد من (38) إلى (43) من قانون السلطة القضائية ، ينصرف إلى تعيين القضاة والمستشارين ، دون مساعدى النيابة العامة ، وبذلك يكون هذا الحكم قد تخلى ضمنًا عن نظر النزاع فى ضوء ما تأسس عليه طلبه من مخالفة قرار رئيس الجمهورية المطعون عليه لأحكام المادة (116) من قانون السلطة القضائية ، وقرار وزير العدل رقم 709 لسنة 1975 ، والمعدل بالقرار رقم 2587 لسنة 1992 ، وذلك لعدم عقد امتحان شفوى للمرشحين ، وترتيب المرشحين بحسب درجات الامتحانين الشفوى والتحريرى ، والاختيار بالأسبقية المطلقة ، فضلاً عن إساءة استعمال السلطة والانحراف فيها ، بتعيين أفراد من غير المرشحين لهذه الوظيفة . وخلص المدعى من ذلك إلى أن الحكم الصادر فى الطلب المشار إليه ، قد أطاح بمضمون الحكم الصادر فى القضية رقم 5 لسنة 15 قضائية "تنازع" ، وقيد نطاق نفاذ آثاره ، على نحو يعيق تنفيذه ، مما يتطلب من وجهة نظره الحكم بعدم الاعتداد به . ومن جانب آخر ، يطلب المدعى استعمال المحكمة الدستورية العليا لرخصة التصدى المخولة لها بموجب المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، للقضاء بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (85) من قانون السلطة القضائية المشار إليه ، فيما تضمنته أولاهما من إخلال بحق الدفاع، لقصرها بإبداء الدفاع أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ، على الطالب أو من ينيبه من رجال القضاء من غير مستشارى تلك المحكمة ، وذلك بالمخالفة لنص المادة (69) من دستور سنة 1971 ، وأحكام قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 . وما نصت عليه ثانيتهما من نهائية الأحكام الصادرة فى طلبات رجال القضاء ، وعدم قابليتها للطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن أو أمام اية جهة قضائية أخرى ، إذ يرى المدعى أن ذلك يحول دون تصحيح ما قد يعتور هذه الأحكام عن طريق الطعن عليها بالتماس إعادة النظر ، أو إقامة دعوى مبتدأة ببطلانها ، إذا ما شابها عوار ينحدر بها إلى درجة الانعدام ، حال أن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ، فى شأن طلبات التعيين بمجلس الدولة أو بهيئة النيابة الإدارية ، يجوز إقامة دعوى بطلان بشأنها . وخلص المدعى من ذلك ، إلى أن النص المشار إليه فى شقيه معيبًا بمخالفة المواد (8، 40، 64، 65، 68، 69، 166) من دستور سنة 1971 ، مما يتطلب من وجهة نظره القضاء بعدم دستوريته ، باعتباره من توابع الحكم الصادر فى القضية رقم 5 لسنة 15 القضائية " تنازع " ، لاندماج حق الدفاع وحق التقاضى فى بوتقة واحدة ، بلوغًا للعدالة المنشودة . 

وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن هذه المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، متقصية فى ذلك طلبات الخصوم ، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها . 

وحيث إن جوهر طلبات المدعى ينصرف أساسًا إلى الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، بجلسة 17/12/1994 ، فى القضية رقم 5 لسنة 15 قضائية " تنازع " ، واعتبار الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 7/11/2000 ، برفض الطلب المقدم منه رقم 99 لسنة 69 قضائية " طلبات رجال القضاء " ، عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه تنفيذًا كاملاً ، ومن ثم يتعين إزالتها وعدم الاعتداد بها ، وما يترتب على ذلك من آثار . 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا بمضمونها أو أبعادها دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها ، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم ، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها ، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها ، والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته . بيد أن تدخلها لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها ، فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ، يفترض أمرين ، أولهما : أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها . وثانيهما : أن يكون إسنادها على تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها ، ممكنًا ، فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها ، منافية لحقيقتها وموضوعها . 

متى كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، بجلسة 17/12/1994 ، فى القضية رقم 5 لسنة 15 قضائية " تنازع " الذى يستند إليه المدعى فى منازعة التنفيذ المعروضة قد صدر للفصل فى التنازع السلبى فى الاختصاص ، بعد أن تخلت كل من محكمة القضاء الإدارى ودائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض عن نظر الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 1991 بالتعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة ، ممن لم يشملهم هذا القرار بالتعيين . وقد حسمت المحكمة الدستورية العليا هذا النزاع ، بتعيين جهة القضاء العادى "دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض" جهة مختصة بنظر النزاع . وتأسس هذا القضاء على أن " اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها وفقًا لنص المادة (84) من قانون السلطة القضائية بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم، لا يقتضى بالضرورة أن يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدمًا من أحد رجال القضاء والنيابة العامة ، بل يكفى لقيام هذا الاختصاص أن يؤول طلب الإلغاء إلى التأثير فى المركز القانونى لأحدهم ، ولو كان مقدمًا من غيرهم ، إذ يعتبر الطلب فى هاتين الحالتين كلتيهما متصلاً بشأن من شئونهم " . وكان الحكم الصادر من محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء فى الطلب رقم 99 لسنة 69 قضائية ، قد التزم هذا النهج ، وفصل فى الطلب المشار إليه ، باعتباره جهة القضاء المختصة بنظر النزاع ، وقضى برفض الطلب . ومن ثم فإن هذا القضاء لا يُعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه . ومن ناحية أخرى ، فإن المناعى التى وجهها المدعى إلى ذلك الحكم ، تُعد طعنًا مباشرًا فيه ، الأمر الذى يخرج عن ولاية هذه المحكمة ، باعتبار أنها لا تعتبر جهة طعن فى الأحكام الصادرة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وإنما هى جهة ذات اختصاص أصيل حدده قانون إنشائها، ولا تمتد ولايتها إلى مراقبة سلامة تطبيق محكمة الموضوع للقانون ، ويتأبى على اختصاصها إثارة أى جدل أو نزاع موضوعى أمامها . ومن ثم ، تكون الدعوى المعروضة ، فى هذا الشق منها ، غير قائمة على أساس صحيح ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها . 

وحيث إنه عن طلب تحديد نطاق الإعفاء من الرسوم القضائية المنصوص عليه فى المادة (84) من قانون السلطة القضائية المشار إليه ، وما إذا كان يشمل الطلبات المقدمة من المرشحين للتعيين فى وظائف القضاء والنيابة العامة . فمردود بأن النزاع الذى عرض على المحكمة الدستورية العليا ، فى القضية رقم 5 لسنة 15 القضائية " تنازع " ، اقتصر على تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الطعن المقام ممن لم يشملهم القرار الجمهورى بالتعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة ، بعد أن تخلت عن نظره جهتى القضاء الإدارى والعادى ، دون أن يتعداه إلى تحديد نطاق الإعفاء من الرسوم القضائية المشار إليه ، إذ لم يكن أمره معروضًا على جهتى القضاء السالفتى الذكر ، وتبعًا لذلك لم يكن مطروحًا على المحكمة الدستورية العليا ، الأمر الذى يكون معه طلب المدعى فى هذا الشأن مفتقدًا لسنده ، حريًا بعدم القبول . 

وحيث إنه عن طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (85) من قانون السلطة القضائية المشار إليه ، فمناط إعمال رخصة التصدى المقررة للمحكمة الدستورية العليا ، وفقًا لنص المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها ، فإذا انتفى النزاع أمامها كما هو الشأن فى الدعوى المعروضة ، والذى انتهت المحكمة إلى عدم قبولها فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الطعن رقم 3 - لسنة 24 قضائية - تاريخ الجلسة 5-2-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . 
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان يعمل مساعد نيابة بنيابة أحداث بنى سويف، وبتاريخ 12/5/2001 أحاله السيد المستشار وزير العدل إلى مجلس الصلاحية، وقيد الطلب برقم 6 لسنة 2001، وذلك لما أسفرت عنه التحقيقات فى الشكوى رقم 58 لسنة 2001 حصر عام التفتيش القضائى، وقد إنتهى مجلس الصلاحية إلى إنحسار الصلاحية لولاية القضاء عن المدعى، وحكم بتاريخ 31/10/2001 بإحالته إلى وظيفة غير قضائية. فأقام المدعى هذه الدعوى قائلاً إن حكم مجلس الصلاحية سالف الذكر صدر تالياً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية، إلا أن مجلس الصلاحية لم ينفذ أثر هذا الحكم، مما يجعله عقبة فى تنفيذه، سيما وأنه لم يصدر تعديل تشريعى بعد حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، بما يعنى أن تشكيل مجلس الصلاحية وفقاً للمادة (98) من قانون السلطة القضائية يعد باطلاً سواء جلس فيه أو لم يجلس من طلب إحالة القاضى إلى المعاش أو إلى وظيفة غير قضائية. 

وحيث إن المحكمة – بما لها من هيمنة على الدعوى – هى التى تعطيها وصفها الحق ، وتكييفها الصحيح ، متقصية فى سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها . وكان المدعى إنما يهدف من دعواه إلى المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – وعدم الاعتداد بحكم مجلس الصلاحية القاضى بنقله إلى وظيفة غير قضائية . ومن ثم فإن دعواه هذه تندرج فى عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 . 

وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها – وعلى ما جرى عليه قضاؤها – أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعليته وإنفاذ فحواه . لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية " دستورية " قد قضى فقط بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية ، والتى كانت تنص على أنه : " ولا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك فى طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية " لما كان يسببه ذلك من الإخلال بضمانة الحيدة التى لا يجوز إسقاطها عن أحد المتقاضين . وترتيباً على ذلك فإن باقى نص المادة (98) المشار إليه يظل قائماً وسارياً . 

وحيث إن الثابت من الأوراق أن حكم مجلس الصلاحية فى الطلب رقم 6 لسنة 2001 وإن صدر من هيئة تم تشكيلها استناداً إلى ما بقى من نص المادة (98) من قانون السلطة القضائية - بعد القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة منها إلا أنه قد روعى فى تشكيل الهيئة التى أصدرته قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 ق " دستورية " المشار إليها ، إذ أن الذى أحال المدعى إلى مجلس الصلاحية هو السيد المستشار وزير العدل بناء على طلب المستشار النائب العام ، وقد خلا منهما التشكيل ، فلم يشترك أيهما فى المجلس . ومن ثم فإن حكم مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم 6 لسنة 2001 لا يعتبر متناقضاً مع حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية ، ولا يشكل عقبة تحول دون تنفيذه، بما يفقد الدعوى سندها من الواقع أو القانون وتكون – تبعاً لذلك - جديرة بعدم قبولها. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 5 - لسنة 24 قضائية - تاريخ الجلسة 5-2-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
وحيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليهم من الخامس إلى السابع إستصدروا فى 28/3/2006 قراراً فى الطلب رقم 172 لسنة 2005 لجنة خماسية بمحكمة بورسعيد الابتدائية – والمؤيد استئنافياً بتاريخ 17/1/2007 فى القضية رقم 135 لسنة 47 قضائية عمال بورسعيد - بأحقيتهم قبل الشركة المدعية فى الدعوى الماثلة- فى إعادة إحتساب العلاوات الخاصة المقررة بموجب القانون 101 لسنة 1987 وما تلاه من قوانين إعتبارًا من تاريخ تعيين كل منهم بموجب القرار رقم 79 لسنة 2005، وتعديل مرتباتهم وفقًا لما إنتهى إليه تقرير الخبير مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وإذ رأت الشركة المدعية أن الحكم السابق يعد عقبة تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 13/1/2008، والذى قضى بعدم دستورية نص المادتين 71 و72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005، وسقوط العبارة المبينة بالحكم فى شأن المادة 70 من القانون ذاته، وقرار وزير العدل رقم 3529 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية، ولم يعُمل الأثر الرجعى لهذا القضاء على الحكم الموضوعى السالف، فقد أقامت الدعوى الماثلة. 

وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تنفرد هذه المحكمة بالفصل فيها طبقًا لنص المادة (50) من قانونها –وعلى ما جرى عليه قضاؤها- أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول دون إكتمال تنفيذه، وعدم إنسحاب أثره إلى يوم صدور النص المقضى بإبطاله، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار الناشئة عليها أو المترتبة عليها. 

وحيث إن مفاد نص المادة(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى – عدا النصوص الضريبية- يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى اتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقاً على نشره فى الجريدة الرسمية ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات صدر قبل المحكمة الدستورية العليا. 

وحيث إن المقرر –وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا- أن محكمة الموضوع دون غيرها، هى التى تتولى بنفسها إعمال آثار الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية، ويندرج تحتها رجعيتها محددة نطاقًا على النحو المتقدم. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات التى قدمها المدعى أن الحكم الصادر من محكمة إستئناف الاسماعيلية -مأمورية بورسعيد- فى القضية رقم 135 لسنة 47 قضائية عمال بورسعيد بجلسة 17/1/2007، مطعون عليه بالنقض رقم 2954 لسنة 77 نقض مدنى ولم تُحدد جلسة لنظره حتى 14/10/2010 – وتبعًا لذلك لم يضح باتًا، بما لازمه أن ينعقد لمحكمة الطعن على الحكم الاستئنافى السالف بيانه، إعمال آثار حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 13/1/2008، وتكون دعوة المحكمة الدستورية العليا إلى إعمال الأثر الرجعى لحكمها المار ذكره لاسند لها من صحيح القانون، ومن ثم فإن الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة يكون لازمًا. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 22 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 5-2-2012
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنه 2011, وعلى مشروع المرسوم بقانون المعروض والمداولة قانوناً. 
وحيث إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على مشروع المرسوم بقانون المعروض يجد سنده في نص المادة (28) 

من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنه 2011, وهذه الرقابة وإن كانت تقف عند حد التأكد من مطابقة نصوص المرسوم المعروض لأحكام الإعلان الدستوري المشار إليه, باعتباره الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد بعد تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر عام 1971, إلا أن هذه الرقابة كان من الممكن أن تكون أكثر فاعلية لو وردت على مشروع مرسوم بقانون يعيد تنظيم الانتخابات الرئاسية برمتها في ضوء الأحكام التي انتظمها الإعلان بما فيها نص المادة (28) منه, يؤكد ذلك أن المرسوم بقانون المعروض حين عالج الأمر على نحو جزئي شابته مثالب عدة تجتزئ المحكمة منها ما نصت عليه المادة (10) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه من أن (يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور) والدستور المشار إليه في هذه المادة هو الدستور الصادر عام 1971 الذي عطل العمل بأحكامه, وكان يقتضي الأمر تعديل هذه المادة على نحو مغاير أو إلغاء عبارة (وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور) منها، 

وحيث إنه بناء على ما تقدم فإن هذه المحكمة تؤكد على ما سبق أن قررته من ضوابط لممارسة رقابتها السابقة على دستورية مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يخرج عن اختصاصها السابق تحديده في دستور عام 1971 وردده الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس عام 2011 والذي يتمثل فيما يلي: 

1- مراجعة الصياغة القانونية للمشروع . 

2- النظر في أي تناقض بين نصوص المشروع بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى ما لم يرق هذا التناقض إلى مخالفة دستورية. 

3- تقرير مدى ملائمة بعض الأحكام التي حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع, 

4- وحيث إنه في ضوء ما تقدم فقد استبان للمحكمة ما يلي: 

أولا – تضمنت المادة (5) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية, وعقدت رئاستها لرئيس المحكمة الدستورية العليا, وعضوية كل من: رئيس محكمة استئناف القاهرة, وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وأقدم نواب رئيس محكمة النقض, وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة, ونصت على أنه: (( في حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه في تشكيلها, والتالي في تشكيل اللجنة بعد رئيسها رئيس محكمة استئناف القاهرة )), والنص على هذا النحو يخالف نص المادة (28) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس عام 2011 والذي أفصح عن أن رئاسة اللجنة المشار إليها منوطة برئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته هذه, للاعتبارات التي قدرها, وترتيباً على ذلك فإن صفة رئيس المحكمة الدستورية العليا – عند وجود مانع لديه – تنتقل إلى الأقدم من نوابه، فيحل محله طبقاً لنص المادة (3) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979، يؤيد ذلك أن المحكمة الدستورية العليا طبقا للمادة (49) من الإعلان الدستوري هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها, والنص المعروض يحجب من يتولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا (الأقدم من أعضائها) عن رئاسة اللجنة بما يخالف نص المادتين (28, 49) من الإعلان الدستوري, ومن ثم يتعين تعديل هذا النص على نحو يسمح بأن تؤول رئاسة اللجنة إلى أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي هو عضو في اللجنة ذاتها, على أن يضم إلى عضوية اللجنة – حال قيام المانع – أقدم نواب رئيس المحكمة بعد نائبها الأول. 

هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فقد نصت المادة ذاتها في فقرتها الأخيرة على أن: (وتنعقد اللجنة فور العمل بهذا القانون لوضع القواعد اللازمة لإجراءات الترشيح والانتخابات) . ويتعين تفسير هذه العبارة على نحو لا يعطي اللجنة المذكورة الحق في إضافة أية قواعد جديدة تخالف الأحكام المنصوص عليها في الإعلان الدستوري. 

ثانياً – نظمت المادة (11) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض الإجراءات المتعلقة بإثبات حصول طالب الترشيح لرئاسة الجمهورية على النصاب الذي حددته المادة (27) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنه 2011 سواء ما كان متعلقا بتأييد أعضاء مجلسي الشعب والشورى أو من المواطنين ممن لهم حق الانتخاب, ونصت على أن يكون تأييد الطائفة الأخيرة وهم المواطنون على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية, ويلتزم المؤيد بالتوقيع على هذا النموذج بما تضمنه من بيانات, وأن يثبت صحة هذا التوقيع, بغير رسوم, بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقاً للضوابط التي يصدر بشأنها قرار من وزير العدل . وإذ ناط هذا النص بوزير العدل. وهو أحد أعضاء السلطة التنفيذية - إصدار قرار بالضوابط التي تتبعها مكاتب التوثيق لدى إثباتها صحة توقيعات المؤيدين للمرشح من الناخبين, فإنه يكون بذلك قد خالف حكم المادة (28) من الإعلان الدستوري الذي خص لجنة الانتخابات الرئاسية بمهمة الإشراف على هذه الانتخابات بجميع مراحلها بدءاً من الترشيح وحتى إعلان النتيجة, ويدهى أن اٌلإجراءات المتعلقة بضوابط إثبات صحة توقيع المؤيدين للمرشح تعد جزءاً من إجراءات الترشح مما يدخل في اختصاص اللجنة المذكورة, الأمر الذي يتعين معه النص على أيلولة الاختصاص بوضع ضوابط صحة توقيع المؤيدين إلى لجنة الانتخابات الرئاسية شريطة ألا تخالف هذه الضوابط أيا من أحكام الإعلان الدستوري. 

ثالثاً – تنص المادة (13) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع في فقرتها الثانية على أن: (ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة, وعلى الأخص: 

1- النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها) . 

ويتعين تفسير عبارة (المستندات التي تحددها اللجنة) على نحو لا يعطيها الحق في إضافة شروط جديدة للشروط الواردة بنص المادتين (26) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنه 2011 و(1) من القانون رقم 174 لسنة 2005 والتي أضيفت إليها فقرة ثانية بالمادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المعروض . 

رابعاً – أشارت المادة (13) في فقرتها الثانية مستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض إلى بعض المستندات التي يجب أن ترفق بطلب الترشيح ومنها ما ورد بالبند رقم (3) الخاص بإقرار طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية أخرى. والنص على هذا النحو يتفق وحكم المادة (26) من الإعلان الدستوري الذي اشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين, وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى, في حين أن نص المادة (1) فقرة ثانية الواردة بالمشروع المعروض نص على أنه: (يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حصل هو أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى ....) والنص الأخير استبدل كلمة (حصل) بكلمه (حمل) المرددة في المادة (26) من الإعلان الدستوري, والبند رقم (3) من الفقرة الثانية من المادة (13) من المشروع المعروض ذاته. لذا يلزم توحيد المصطلح بحيث يعبر بكلمه (حمل) بدلاً من (حصل) كي تتفق ونصوص الإعلان الدستوري من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن كلمة (حصل) تعني أن الجنسية كانت بالاكتساب في حين أن كلمة (حمل) أشمل وأعم, إذ تعني أن الجنسية تم حملها إما أصلياً بواقعة الميلاد مثلاً أو بالاكتساب. 

خامساً – نصت المادة (30) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض على أن يجرى الاقتراع في يوم واحد, وأجازت عند الضرورة إجراء الاقتراع على يومين متتاليين, وفي بيان كيفية إدلاء الناخب بصوته في محافظة غير المحافظة المقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بها, أجازت المادة (33) من القانون مستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض أن يدلى ذلك الناخب بصوته أمام أيه لجنة من لجان الاقتراع بالجهة 

التي يوجد بها, وأن يثبت اسمه ورقم بطاقة الرقم القومي في كشف مستقل يخصص للوافدين, على أن يقوم بالتوقيع بخطه أو ببصمة إبهامه قرين اسمه, وغرس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل. وإذ أجاز المشروع المعروض إجراء الاقتراع على يومين, وهو ما يجاوز مدة بقاء المداد المذكور, فإن الأمر يقتضي تعديل النص بتخويل لجنة الانتخابات الرئاسية – عند تقرير إجراء الاقتراع على يومين – وضع الوسيلة المناسبة, كي لا يستطيع الناخب أن يدلى بصوته أكثر من مرة لمرشح واحد تحقيقاً للقاعدة الدستورية المرتبطة بحق الانتخاب وهي أن يكون للناخب الواحد صوت واحد (One man .. One vote) 

سادساً – نصت المادة الثالثة من المشروع المعروض على إلغاء بعض مواد القانون رقم 174 لسنه 2005 وورد من بينها نص المادة (18) من ذلك القانون والتي تنظم حالة خلو مكان أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح, وإلغاء هذا النص على إطلاقه يشوبه عدم الدستورية, إذ قد يخلو مكان مرشح أحد الأحزاب بسبب قوة قاهرة كالوفاة مثلا, ففي هذه الحالة يحرم ذلك الحزب – وقد يكون ممثلا لأغلبية شعبية – من ترشيح آخر لسبب لا دخل له فيه, الأمر الذي يتصادم وحكم المواد (1, 3, 27) من الإعلان الدستوري التي تنص أولاهما على أن: جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة, وتقرر ثانيهما أن: السيادة للشعب وأنه وحده مصدر السلطات, وتقضي ثالثهما بأحقية الحزب كشخص اعتباري في ترشيح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. 

سابعاً – غنى عن الإشارة أن يقتصر نص المادة الرابعة من المشروع على نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره, مع حذف عبارة (بعد عرضه على المحكمة الدستورية . . . . .) وإضافة عبارة تفيد عرض المشروع بقانون على المحكمة الدستورية العليا في ديباجته, 

لذلك 

قررت المحكمة أن المواد (5, 11, 33) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض, والمادة الثالثة فيما تضمنته من إلغاء المادة (18) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية غير مطابقة لأحكام الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنه 2011, وذلك على النحو الوارد بالأسباب.

المحكمة الدستورية العليا - لسنة 2012 قضائية - تاريخ الجلسة 2012/1/17
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أوقع حجزًًا إداريًا على منقولات مملوكة للمدعية استيفاءً لدين ضريبة المبيعات المستحقة عن نشاط ورشة البلاط المملوكة لها خلال الفترة من 11/2002 حتى 11/2004 ، فطعنت المدعية على هذا الحجز أمام دائرة التنفيذ بمحكمة المحلة الكبرى ، طالبة عدم الاعتداد بمحضر الحجز وبراءة ذمتها من دين الضريبة ، وأثناء نظر الدعوى دفعت بجلسة 7/4/2010 بعدم دستورية المواد من 32 حتى 41 من القانون رقم 11 لسنة 1991 التى تخص حساب الفائدة القانونية بفرض ضريبة إضافية بواقع 2/1% عن كل أسبوع تأخير ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعها وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت دعواها الماثلة . 

وحيث إنه فيما يتعلق بالمواد من 32 حتى 41 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، فإن المدعية وإن دفعت بعدم دستوريتها أمام محكمة الموضوع ، إلا أنها لم تضمن صحيفة دعواها من هذه المواد سوى المادتين ( 32 و41 ) من القانون المذكور بشأن ما تضمنتاه من النص على الضريبة الإضافية ، ومن ثم فإنه فيما عدا هاتين المادتين لا يكون أمر دستورية باقى المواد ( 33 حتى 40 ) مطروحًا على المحكمة . 

وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات بأكمله ، لصدوره أثناء الدورة البرلمانية 1990/1995 ، التى صدرت عديد من الأحكام من محكمة القضاء الإدارى ببطلان عضوية بعض أعضاء مجلس الشعب فيها ، وكذا عدم دستورية المادة الأولى من باب الأحكام التمهيدية من القانون المذكور فيما يخص الضريبة الإضافية بواقع 2/1% من قيمة الضريبة المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد ، فلما كانت المدعية لم تُضمن دفعها أمام محكمة الموضوع – وفقًا للثابت بمحاضر الجلسات – الطعن بعدم دستورية القانون بأكمله ، والمادة الأولى من أحكامه التمهيدية على النحو السالف بيانه ، مما مؤداه حجب محكمة الموضوع عن تقدير مدى جدية هذا الدفع ، ومن ثم فإن التصريح الصادر للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية لم يشتمل على هذا الشق من الطعن الماثل ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبوله لعدم اتصاله بالمحكمة اتصالاً يطابق نص المادة (29/ب) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 . 

وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ، فإن مصلحة المدعية – فى ضوء الدفع المبدى منها أمام محكمة الموضوع ، وما ورد بصحيفة دعواها الدستورية _ ينحصر فى نص الفقرة الثالثة من تلك المادة ، فيما تضمنته من استحقاق ضريبة إضافية فى حالة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد . وإذ سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت الطعن بشأنها بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005 فى القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد (34) تابع بتاريخ 25/8/2005 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة السالف الإشارة إليه أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الشق من الدعوى . 

وحيث إنه لما كانت الدعوى الموضوعية تدور حول طلب عدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع على المدعية وبراءة ذمتها من دين الضريبة الإضافية المستحقة عليها ، فإنه لا مصلحة لها فى الطعن على المادة (41) من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنه من تقرير عقوبة جنائية ، فضلاً عن الضريبة والضريبة الإضافية ، إذ يرتبط انطباق هذا النص بتقديم الممول للمحاكمة الجنائية لمخالفته أحكام القانون محل التجريم ، حال أن الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع الدستورى خلالها هى دعوى مدنية ، الأمر الذى يغدو معه الدفع بعدم دستورية النص المذكور غير مقبول . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن رقم 86 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 15-1-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعويين رقمى 276 لسنة 124 ، و596 لسنة 125 قضائية " رجال قضاء " أمام محكمة استئناف القاهرة ، ضد المدعى عليهم الأول والخامس وآخرين ، بطلب أولاً : الحكم أصليًا بإلغاء قرارى رئيس الجمهورية رقمى 95 لسنة 2007 و240 لسنة 2008 فيما تضمناه من تحديد أقدميتها بين المعينين من رجال القضاء ، وترتيب تلك الأقدمية بصفة أصلية فى ذات دفعتها فى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) بين من سبق تعيينهم فى النيابة العامة من دفعة 1992 الأصلية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1994 ، الصادر بذات تاريخ تعيين المدعية فى النيابة الإدارية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 1994 ، ليكون ترتيب أقدميتها فى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) بين أقرانها على النحو المعمول به آنذاك . 

وبصفة احتياطية إعمال نص المادة (42) والفقرة الأولى من المادة (51) من قانون السلطة القضائية ، وترتيب أقدميتها على النحو الوارد بهما ، وذلك بتحديد تلك الأقدمية فى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) وفقًا لتاريخ حصولها على درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) لتكون تالية للقاضى أشرف كامل حجازى . 

وعلى سبيل الاحتياط الكلى ترتيب أقدميتها بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) بأن تكون سابقة للقاضى خالد كامل محيسن ، ومراعاة أقدميتها بين زميلاتها المعينات بدرجة رئيس محكمة من الفئة (ب) . 

ثانيًا : إلغاء قرار وزير العدل رقم 3256 لسنة 2007 فيما تضمنه من تخفيض أجر المدعية الأساسى مع ما يترتب على ذلك من آثار . 

ثالثًا : دفعت المدعية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون السلطة القضائية فيما تضمنته من تحديد أقدمية أعضاء النيابة الإدارية عند تعيينهم فى هذه الدرجة فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجة ، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة . وذلك لإخلال النص بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة. 

وحيث إن محكمة الموضوع بعد أن قدرت جدية الدفع المبدى من المدعية صرحت لها برفع الدعوى الدستورية فأقامت الدعوى المائلة . 

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون السلطة القضائية المشار إليه تنص على أن " تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات ، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة " . 

وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأن تحديد أقدمية عضو النيابة الإدارية عند تعيينه فى وظيفة قضائية مماثلة لدرجته من تاريخ تعيينه فى هذه الدرجة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/6/2010 فى القضية رقم 135 لسنة 31 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم 24 مكرر (ب) بتاريخ 20/6/2010 ، وهو حكم يحوز حجية مطلقة تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد على المحكمة الدستورية العليا لمراجعته إعمالاً للمادتين (48 ، 49) من قانونها ، ومن ثم يتعين عدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها . 

وحيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن نطاق الدعوى ينحصر فيما تضمنه عجز النص المطعون فيه من عبارة " ....... على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة " . 

وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون عليه – محددًا نطاقًا على النحو السالف بيانه – أنه إذ أوجب عند تحديد أقدمية أعضاء النيابة الإدارية المعينين فى وظائف القضاء عدم أسبقيتهم لزملائهم فى القضاء أو النيابة العامة ، فإنه يكون قد أخل بالمراكز القانونية المتكافئة ، بعدم اعتداده بالأثر المترتب على تاريخ دفعة التعيين فى أدنى الدرجات فى جهة العمل الأصلى فى الوظائف القضائية والنيابة الإدارية ، مما ينطوى على إخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (7) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 . 

وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمشرع سلطة تقديرية فى تنظيم الحقوق ، ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة ، وجوهر هذه السلطة ، المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يُقدر أنه أنسبها لمصلحة الموضوع الذى يتناوله بالتنظيم ، وذلك وفقًا لأسس موضوعية . 

لما كان ذلك ، وكان النص المطعون عليه بعد أن حدد أساس ترتيب أقدمية أعضاء النيابة الإدارية ، استلزم ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة ، مستهدفًا من ذلك حماية الحقوق المكتسبة لأولئك الزملاء الذين حصلوا على الدرجة القضائية فى تاريخ سابق على تعيين أعضاء النيابة الإدارية فى القضاء أو النيابة العامة ، مما يوجب حماية تلك الحقوق التى استقرت لشاغل تلك الدرجة ، والذى استقر مركزه القانونى فى شأنها . وتقدير المشرع فى هذا الصدد قد استند إلى أساس موضوعى لا يقيم تمييزاً من أى نوع بين المخاطبين به المتكافئة مراكزهم القانونية من تاريخ شغل وظيفة القضاء ، ومن ثم فإن قالة الإخلال بالمساواة لا سند لها ، هذا وأن النص المطعون عليه لا يتعارض مع أحكام الدستور من أى وجه . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن رقم 129 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 15-1-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 191 لسنة 2008 مساكن كلى أسيوط ، أمام محكمة أسيوط الابتدائية ، ضد المدعى عليه الأخير ، طالبًا الحكم بانتهاء عقدى الإيجار المحررين فى 5/7/1939 ، 11/3/1946 وتسليم العين المؤجرة ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقدى الإيجار السالفى الذكر ، استأجرت منطقة ضرائب أسيوط طابقين من العقار الكائن بشارع وابور النور بندر أسيوط من سلفه السيد / فريد إسكندر ، وذلك لاستغلالهما مقرًا لها . وبعد أن آلت ملكية ذلك العقار إلى المدعى ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء عام 1997 بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة للجهات الإدارية وردها إلى أصحابها ، إلا أن وزارة المالية امتنعت عن تنفيذ هذا القرار ، مما حداه إلى إقامة دعواه الموضوعية بطلباته السالفة الذكر . وبجلسة 21/9/2008 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى ، فأقام المدعى طعنًا عليه الاستئناف رقم 8620 لسنة 83 قضائية ، أمام محكمة استئناف أسيوط ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية الدفع ، صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة . 

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع ، ولا تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة إلا باجتماع شرطين ، : أولهما : أن يقوم الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق بالمدعى ، وثانيهما : أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية . 

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تنص على أن : 

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتى : 

{ فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقًا للعقد ، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكورًا وإناثًا من قُصَّرٍ وبلَّغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم . 

واعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدِّل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة } . " 

وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى ، أن مصلحة الضرائب هى المستأجر الأصلى للعين المؤجرة محل الدعوى الموضوعية ، ومازالت شاغلة لها ، وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 – المطعون بعدم دستوريته – يتناول بالتنظيم أمر امتداد عقد إيجار الأماكن غير السكنية إلى غير المستأجر الأصلى ، واستمراره لصالح من كان يستعمل العين المؤجرة من الفئات التى حددها فى النشاط ذاته الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقًا للعقد ، ومن ثم فإن النص المطعون فيه لا ينطبق على النزاع الموضوعى ، مما تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن عليه . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

 الطعن رقم 87 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 15-1-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . 
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 708 لسنة 2002 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ( الدائرة الثامنة)، ضد المدعى عليهما الثانى والثالث (فى الدعوى الماثلة) طالبًا الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 43000 جنيه طالبته بسدادها مأمورية الضرائب على المبيعات بصفته مكلفاً خاضعاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات – مقرراً بأن النشاط الذى قام به لا يخضع للضريبة باعتباره " خدمات تشغيل للغير" على خلاف ما قررته المأمورية من أنه شريك فى العقار والأرض بموجب عقد بيع مؤرخ 1/10/1996. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، والفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنته من أنه اعتباراً من 5/3/1992 يضاف إلى جدول الخدمات الواردة بالجدول (ه) المرافق لهذا القانون " خدمات التشغيل للغير"، بدعوى مخالفتها للمواد ( 38 ،40 ، 187 ) من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة. 

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية وفقاً للمستقر فى قضاء هذه المحكمة، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين النصوص المطعون عليها والمصلحة فى الدعوى الموضوعية، بأن يكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازمًا للفصل فى النزاع الموضوعى. متى كان ذلك، وكان النزاع فى الدعوى الموضوعية يدور حول مدى خضوع أعمال المقاولات التى قام بها المدعى للضريبة العامة على المبيعات، وأحقيته فى المطالبة ببراءة ذمته من مبلغ الضريبة الذى تطالبه مصلحة الضرائب على المبيعات بسداده عن مزاولة هذا النشاط، فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تتحقق فى الطعن على عجز البند ثانياً من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، والمعمول به بأثر فورى مباشر من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 29/1/1997 – فيما تضمنه من إضافة عبارة " خدمات التشغيل للغير" إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 قرين المسلسل رقم (11)، وتحديد وعاء الضريبة وسعرها بفئة مقدارها (10%) من قيمة الخدمة – وبها يتحدد نطاق الدعوى الماثلة . 

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، والذى قضى: أولاً : بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11)، من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 16 (تابع) بتاريخ 19أبريل سنة 2007، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

الطعن رقم 127 - لسنة 27 قضائية - تاريخ الجلسة 15-1-2012
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة . 
حيث إن الوقائع- حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قدمت المدعية إلى محكمة الجنح بتهمة التبديد فى القضية رقم 14061 لسنة 2008 جنح قسم أول أسيوط، وطلبت معاقبتها بالمادة (341) من قانون العقوبات. وقضت المحكمة غيابيا بمعاقبتها بالحبس وأداء تعويض مؤقت. وأثناء نظر المعارضة فى الاستئناف المقدم منها رقم 1687 لسنة 2009 جنح مستأنف جنوب أسيوط، دفعت بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، صرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة. 

وحيث إنه أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين قرر وكيل المدعية أنه يترك الخصومة فى الدعوى الدستورية للتصالح فى الدعوى الموضوعية، وقدم توكيلا خاصا يسمح له التقرير بذلك. وإزاء عدم حضور المدعية أو وكيلها بجلسة المرافعة أمام هيئة المحكمة، وموافقة الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، فإن المحكمة لا يسعها إلا أن تقضى بإثبات ترك المدعية للخصومة إعمالاً للمادة (142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة فى الدعوى. وألزمتها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 117 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 15-1-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع –حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت ابنة المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 1286 لسنة 2009 قسم أول أسيوط، بتهمة تبديد مبلغ نقدى سُلم إليها على سبيل الأمانة، وطلبت عقابها بالمادة (341) من قانون العقوبات، وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المتهمة بعدم دستورية مادة الاتهام، فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة. 

وحيث إنه أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين، أثبت الحاضر عن المدعى بصفته تنازله عن الدعوى وتركه الخصومة فيها، اخذاً فى الاعتبار ببلوغ نجلته "المدعية" سن الرشد حال نظر الدعوى الدستورية، وقبل الحاضر عن الحكومة هذا التنازل، ومن ثم فقد تعين إثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى عملاً بنص المادة (28) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة فى الدعوى، وألزمتها المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الطعن رقم 84 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 15-1-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه السادس كان قد أقام الجنحة المباشرة رقم 14058 لسنة 2008 جنح قسم أول أسيوط، ضد المدعية لتبديدها مبلغ مائة وخمسة وسبعين ألف جنيه والمسلم إليها منه لتوصيلها إلى السيد/ جمال ميلاد نجيب، فاختلسته لنفسها إضرارًا بمالكه، وقدمتها النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بالقضية المشار إليها، طالبة عقابها بموجب نص المادة (341) من قانون العقوبات، وبجلسة 6/11/2008 حكمت المحكمة غيابيًا بحبس المتهمة سنتين وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ، عارضت المتهمة فى هذا الحكم، وبجلسة 29/1/2009 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وإذ لم ترتض المتهمة بهذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 1699 لسنة 2009 أمام محكمة جنح مستأنف جنوب أسيوط، وبجلسة 1/3/2010 دفع الحاضر مع المتهمة بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات لمخالفتها نص المادة (11) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والتى تمت الموافقة عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981، وإذ قدرت المحكمة بعد تقديرها جدية الدفع وصرحت باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية، فأقام والد المدعية بصفته وليًا طبيعيًا على نجلته القاصر/ نسمة الدعوى الدستورية المعروضة. 

وحيث إن وكيل المدعية تقدم بمذكرة فى 28/6/2011 موقعة منه إلى السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين لإثبات التنازل عن الدعوى الدستورية المطروحة بمقتضى توكيل يبيح له ذلك، وأخذًا فى الاعتبار بلوغ المدعية سن الرشد حال نظر الدعوى الدستورية، وقد قبل الحاضر عن الدولة هذا التنازل، بينما انتفت مصلحة المدعى عليه السادس فى المضى فى نظر الدعوى. 

وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى، بالمادتين (141) و(142)، وكان مؤدى هذا الترك –متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه- إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها. 

وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعية إلى طلبها وإثبات ترك الخصومة. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة فى الدعوى، وألزمتها المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 83 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 15-1-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى، كان قد أقام ضد المدعى عليه الثانى الدعوى رقم 4537 لسنة 2006 إيجارات، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1965، لقيام المدعى عليه بتغيير النشاط المؤجرة لإجله العين من محل نجارة إلى معرض موبيليا، وذلك بدون موافقة المالك، وأثناء نظر الدعوى، دفع بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنته من عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير النشاط، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة. 

وحيث إن المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 المطعون عليها تنص على أنه "لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية: 

(أ) الهدم الكلى، أو الجزئى، للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت، لمقتضيات الترميم والصيانة، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية. 

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، دون مظروف، أو بإعلان، على يد محضر. ولا يُحكم بالإخلاء، إذا قام المستأجر، قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة، وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية................ 

(ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن، بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير، بقصد الاستغناء عنه نهائياً، وذلك دون إخلال بالحالات، التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشاً، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوى القربى، وفقاً لأحكام المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. 

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى، أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله، بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة. 

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها، لا تمتد، بقوة القانون، عقود إيجار الأماكن المفروشة. 

وتُلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون." 

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أنه لا يجوز قبول الدعوى الدستورية، إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة، التى حددتها المحكمة الدستورية العليا، بأنها المصلحة الشخصية المباشرة، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة. وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – إنما يتحدد على ضوء عنصرين، يحددان، معاً، مضمونهما، أولهما: أن يقيم المدعى – وفى حدود الصفة، التى اختصم بها، النص التشريعى المطعون عليه – الدليل على أن ضرراً واقعياً – اقتصادياً أو غيره – قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشراً، مستقلاً بعناصره، ممكناً إدراكه، ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضرراً متوهماً، أو نظرياً، أو مجهلاً. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر، فى هذا الضرر، إلى النص التشريعى المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق، التى يدعيها، لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة، تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعى، فى هذه الصور جميعاً، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى، بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها. 

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الحالات التى يجوز فيها للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة، قد وردت حصراً فى المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وليس من بينها حالة استعمال العين فى غير الغرض المؤجرة من اجله دون موافقة المؤجر، وإضافة هذه الحالة لأسباب الإخلاء الواردة فيه لا تكون إلا بقانون. ومن ثم فإن مرد الأمر فى الضرر الذى يدعيه المدعى لا يعود للنص المطعون فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 28 - لسنة 29 قضائية - تاريخ الجلسة 15-1-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن مأمورية ضرائب المبيعات بميت غمر كانت قد قدَّرت على المدعى – المسجل لديها – ضريبة إضافية قدرها 60ر38332 جنيهاً لتأخره فى سداد الضريبة الأصلية، المستحقة عن مبيعات مصنع طوب طفلى، ثم أوقعت حجزاً إدارياً على منقولاته، أعقبه محضر تبديد لتلك المنقولات قيد برقم 263 لسنة 2004 جنح زفتى، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المدعى سنة مع الشغل، وإذ طعن بالمعارضة فقد قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. طعن المدعى فى ذلك الحكم بالاستئناف رقم 23863 لسنة 2005 جنح شرق طنطا، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نصوص المواد (1 و32 و34 و43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات السالف الإشارة إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. 

وحيث إنَّه لما كانت صحيفة الدعوى قد خلت من بيان أوجه مخالفة نص المادة (34) من قانون الضريبة العامة على المبيعات لأحكام الدستور، بما من شأنه التجهيل بالمسائل الدستورية المتعلقة بهذا النص، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول النعى بشأنها. 

وحيث إن المادة (1) من القانون السالف الإشارة إليه قد تضمنت تعريفاً للضريبة الإضافية وتحديداً لمقدارها. كما بينت المادة (32) التزام المسجل بشأن أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة رفق إقراره الشهرى، وعند تخلفه عن أدائها تستحق ضريبة إضافية، كما تناولت المادة (43) من القانون ذاته تحديد الجزاء الجنائى المقرر للتهرب من أداء الضريبة. 

وحيث إن نطاق الدعوى، بما يحقق مصلحة المدعى، ينحصر فى نص المادتين (1 و32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، ذلك أنَّه فى حالة القضاء ببطلانهما يزول سند توقيع الحجز الإدارى وما ترتب عليه من آثار.

وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى وذلك بقضائها الصادر فى القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 31/7/2005 برفض الدعوى، والمنشور فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 34 (تابع) بتاريخ 25/8/2005. وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 32 - لسنة 29 قضائية - تاريخ الجلسة 15-1-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع –على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن النيابة العامة أسندت إلى المدعى اتهاماً بحيازة سلاح نارى مششخن(بندقية آلية سريعة الطلقات) وهو من الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وسلاحًا نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) وذلك دون ترخيص، وحيازة ذخائر (46 طلقة) مما تستعمل بالسلاحين الناريين المذكورين، وطلبت النيابة معاقبته بالمواد (1/1 ، 2 ، 6 ، 26 ، 30/1) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانونين الرقيمين 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981، والجدول رقم (2) الملحق والبند (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول، وقد قيدت القضية برقم (10) لسنة 2005 أ.د.ط أبو رديس ورقم (39) لسنة 2005 أ.د.ط جنوب سيناء، وبتاريخ 16/11/2005 أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء أ.د.ط. حكمها ببراءة المدعى من الاتهام المنسوب إليه ومصادرة المضبوطات، وبتاريخ 8/6/2006 صدق مكتب شئون الدولة على هذا الحكم بالإلغاء وإعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى فقضت تلك الهيئة بتاريخ 10/12/2006 بمعاقبة المدعى بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب إليه ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية، وقد تصدق على هذا الحكم بتاريخ 22/4/2007 بإقراره، وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الأول (الملغى) والذى صدر بالبراءة إنما صدر من محكمة جنايات عادية وليست أمن دولة طوارئ فقد كان يتعين- على ما أورى- ألا يخضع للتصديق من قبل مكتب شئون أمن الدولة، وأن الطعن عليه -إن كان له وجه- فإنما يكون بطريق النقض، أما وأن هذا الحكم قد ألغى بمعرفة المكتب المذكور وأعيدت المحاكمة أمام محكمة جنايات جنوب سيناء بهيئة أمن دولة طوارئ والتى قضت بإدانته، فإنه –والحال هذه- يقيم دعواه للفصل فى النزاع الناشب- حسبما يرى- بين الحكمين المذكورين. 

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين- طبقا للبند ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن يكون أحد الحكميين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا على نحو يتعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض فى الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا كان واقعا بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الصورتين الرسميتين للحكمين المقدمين من المدعى، المزعوم تناقضهما، أنهما صادران من ذات المحكمة وهى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ جنوب سيناء، وأن الأول منهما صدر بتاريخ 16/11/2005 ببراءة المتهم وحال عرض هذا الحكم على مكتب شئون أمن الدولة صودق عليه بالإلغاء والإعادة للمحاكمة أمام ذات المحكمة بهيئة أخرى والتى أصدرت قضاءها بمعاقبة المدعى بالسجن المشدد ثلاث سنوات، فمن ثم ينحل الأمر، والحال هذه، إلى مجرد حكم واحد صادر عن محكمة واحدة فى قضية واحدة هى القضية رقم (10) لسنة 2005 أ.د.ط أبو رديس والمقيدة برقم 39 لسنة 2005 كلى أ.د.ط جنوب سيناء انتهى الأمر فى شأنه إلى إدانة المدعى على النحو السالف إيراده، بما يجدر معه القضاء بعدم قبول الدعوى. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

 الطعن رقم 30 - لسنة 31 قضائية - تاريخ الجلسة 15-1-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى، كان قد أقام ضد المدعى عليه الثانى الدعوى رقم 4537 لسنة 2006 إيجارات، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1965، لقيام المدعى عليه بتغيير النشاط المؤجرة لإجله العين من محل نجارة إلى معرض موبيليا، وذلك بدون موافقة المالك، وأثناء نظر الدعوى، دفع بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنته من عدم اشتراط موافقة المالك على تغيير النشاط، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة. 

وحيث إن المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 المطعون عليها تنص على أنه "لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية: 

(أ) الهدم الكلى، أو الجزئى، للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت، لمقتضيات الترميم والصيانة، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية. 

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، دون مظروف، أو بإعلان، على يد محضر. ولا يُحكم بالإخلاء، إذا قام المستأجر، قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة، وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية................ 

(ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن، بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير، بقصد الاستغناء عنه نهائياً، وذلك دون إخلال بالحالات، التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشاً، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوى القربى، وفقاً لأحكام المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. 

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى، أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله، بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة. 

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها، لا تمتد، بقوة القانون، عقود إيجار الأماكن المفروشة. 

وتُلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون." 

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أنه لا يجوز قبول الدعوى الدستورية، إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة، التى حددتها المحكمة الدستورية العليا، بأنها المصلحة الشخصية المباشرة، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة. وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – إنما يتحدد على ضوء عنصرين، يحددان، معاً، مضمونهما، أولهما: أن يقيم المدعى – وفى حدود الصفة، التى اختصم بها، النص التشريعى المطعون عليه – الدليل على أن ضرراً واقعياً – اقتصادياً أو غيره – قد لحق به، ويجب أن يكون هذا الضرر مباشراً، مستقلاً بعناصره، ممكناً إدراكه، ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضرراً متوهماً، أو نظرياً، أو مجهلاً. ثانيهما: أن يكون مرد الأمر، فى هذا الضرر، إلى النص التشريعى المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق، التى يدعيها، لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة، تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعى، فى هذه الصور جميعاً، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى، بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها. 

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الحالات التى يجوز فيها للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة، قد وردت حصراً فى المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وليس من بينها حالة استعمال العين فى غير الغرض المؤجرة من اجله دون موافقة المؤجر، وإضافة هذه الحالة لأسباب الإخلاء الواردة فيه لا تكون إلا بقانون. ومن ثم فإن مرد الأمر فى الضرر الذى يدعيه المدعى لا يعود للنص المطعون فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 28 - لسنة 29 قضائية - تاريخ الجلسة 15-1-2012
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . 
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2792 لسنة 2001 مدنى أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد المدعى عليهم ، بطلب الحكم بعدم خضوع مشمول رسالة ماكينات حقن بلاستيك للضريبة العامة على المبيعات، وإلزامهم برد مبلغ 60ر63253 جنيهاً ، قولاً منها أنها قامت باستيراد تلك المعدات بغرض إضافة خط إنتاج جديد لمصانعها ، إلا أن مصلحة الجمارك قامت بإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات ، وتحصيل تلك الضريبة ، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 لكونها سلعة رأسمالية ، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى ، فاستأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 905 لسنة 45 قضائية المنصورة – مأمورية الزقازيق – وبجلسة 22/3/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، وإذ لم ترتضِ الشركة هذا القضاء فقد طعنت عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية ، وبجلسة 12/2/2007 قررت الدائرة المختصة بنظر الطعن بمحكمة النقض إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية ، وبجلسة 17/3/2008 قضت الهيئة برفض الطعن ، تأسيساً على أن مؤدى نص المادتين الثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه خضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات ، سواء كانت سلع رأسمالية أو استهلاكية ، ويسرى هذا ولو كان مستوردها قد قصد إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها ، وذلك لورود لفظ السلع المستوردة فى صيغة عامة مطلقة ، وأنه لا محل لتقييده أو تخصيصه ، كما أقامت شركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثانية ، والفقرات (2 ، 3 ، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وأقامت شركة العبور للنسيج الميكانيكى والملابس الجاهزة الدعوى رقم 28 لسنة 27 قضائية "دستورية" طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ، قضت المحكمة الدستورية العليا فيهما بجلستى 13/5/2007 ، 2/3/2008 بعدم قبول الدعويين لانتفاء المصلحة ، تأسيساً على أن تعيين الالتزام الضريبى الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، التى تنص على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ....." لا يستقيم منهجاً إلا بالكشف عن جملة دلالات ومفاهيم عناصر هذا الالتزام ، كما هية المكلف والمستورد ، حسبما أوردها المشرع بالمادة الأولى من هذا القانون ، والتى يتضح منها بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات ، ولذلك ربط دوماً فى تحديده نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده ، بما تنتفى معه المصلحة فى الدعويين ، بحسبان أن الضرر المدعى به فيهما ليس مرده إلى النصوص المطعون فيها ، وإنما إلى الفهم الخاطئ لها والتطبيق غير السليم لأحكامها ، وأن الشركتين المدعيتين يمكنهما بلوغ طلباتهما الموضوعية بإعفائهما من الخضوع للضريبة على قطع الغيار المستوردة لاستخدامها فى الصيانة والإحلال لمصانع الشركة المدعية فى الدعوى الأولى ، وكذا على الماكينات والآلات التى استوردتها الشركة المدعية فى الدعوى الثانية لاستخدامها فى التصنيع بهدف زيادة الإنتاج وتطويره وليس بغرض الاتجار ، وذلك من خلال نجاحهما فى إثبات الغرض من الاستيراد أمام محكمة الموضوع. وإذا ارتأت الشركة المدعية أن حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض يعد عقبة فى تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ، فقد أقامت دعواها الماثلة ، وحددت طلباتها الختامية الواردة بصحيفة دعواها على النحو السالف بيانه تفصيلاً. 

وحيث إن الشركة المدعية طلبت بجلسة 6/12/2009 وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض لحين الفصل فى الدعوى ، وبجلسة 11/4/2010 قررت المحكمة ضم الشق المستعجل للموضوع ، وإعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير ، وقد أعدت الهيئة تقريراً تكميلياً برأيها . 

وحيث إنه بجلسة 4/12/2011 قدمت الشركة المدعية مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم الاعتداد بحكم الهيئة العامة المتقدم الذكر ، والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه . 

واحتياطياً: إدخال المستشار وزير العدل وفقاً لنص المادة (118) من قانون المرافعات لتقديم طلب تفسير نص المادتين الثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات السالف الذكر . 

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقاً لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضه عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعاً لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان ، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ ، التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها ، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها ، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صادر فى دعوى دستورية ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها ، والآثار المتولدة عنها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية ، وتعين كذلك ما يكون لازماً لضمان فعاليته ، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز ، بلوغاً للغاية المبتغاة منها ، فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم ، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها. 

وحيث إن البين من مدونات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" أن المحكمة بعد أن استعرضت تعريف المكلف والمستورد الوارد بالمادة الأولى ، ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، خلصت إلى اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات المقررة وفقاً لهذا القانون وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة ، فى تلك التى يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها ، وتأسيساً على ذلك ذهبت إلى أن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات ، ونجاح الشركة المدعية – فى تلك الدعوى – فى إثبات الغرض من الاستيراد يحقق لها بغيتها من دعواها الموضوعية فى إعفاء قطع الغيار المستوردة لاستخدامها فى الصيانة والإحلال لمصانعها من الضريبة ، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة . 

وحيث إنه متى كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المتقدم قد حددت – بطرق الدلالة المختلفة - معنى معيناً لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات على النحو السالف بيانه ، منتهية من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى ، فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التى انبنى عليها هذا الحكم ، ولازم للنتيجة التى انتهى إليها ، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه ويكمله ، ليكون معه وحدة لا تقبل التجزئة ، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التى أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أحكامها فى الدعاوى الدستورية جميعها ، وذلك فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وبحيث تلتزم تلك السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها – باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح ، فلا يجوز لأية جهة أن تعطى هذه النصوص معنى مغايراً لما قضت به ، وهو ما تتوافر معه للشركة المدعية المصلحة الشخصية والمباشرة فى منازعة التنفيذ الراهنة ، والتى تهدف إلى إزالة العقبات القانونية التى تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بالنسبة لها . 

وحيث إن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض قد ذهبت فى تدونيات حكمها الصادر بجلسة 17/3/2008 فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية "هيئة عامة" إلى خضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات ، أياً كان الغرض من إستيرادها ، والذى يعطى نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات معنى مغايراً يجاوز تخوم الدائرة التى تعمل فيها محدداً إطارها على ضوء قضاء هذه المحكمة ، مما يتعين معه إطراح ما تضمنه حكم الهيئة العامة السالف الذكر فى تدويناته من تقريرات لا تطاول الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – والالتفات – من ثم – عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة والذى يستند إلى أن المنازعة الماثلة لا تتوافر لها مقومات قبولها – والقضاء بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه . 

وحيث إنه عن الطلب المستعجل ، فإن المحكمة بفصلها فى الدعوى على النحو المتقدم ، يكون هذا الطلب قد صار غير ذى موضوع ، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عنه. 

وحيث إنه بالنسبة للطلب الاحتياطى ، فإن هذه المحكمة وقد فصلت فى الطلب الأصلى – كما سلف البيان – فإن قضاءها المتقدم يغنيها عن التعرض لهذا الطلب والفصل فيه ، متعيناً لذلك الالتفات عن ما أثارته الشركة المدعية فى هذا الصدد . 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن رقم 25 - لسنة 30 قضائية - تاريخ الجلسة 15-1-2012
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . 
وحيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه كان قد صدر القرار رقم 54 لسنة 1999، باعتبار مشروع إنشاء خزان مياه ترعة البطران بالهرم من أعمال المنفعة العامة، وقد طعن المدعى عليه الأول وآخرون على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، بموجب الدعويين رقمى 5279 ، 5362 لسنة 53 ق، بطلب الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار، وفى الموضوع بإلغائه. وبعد أن قررت تلك المحكمة ضم الدعويين، قضت بجلسة 23/2/2003 برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وإذ طُعن فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 7694 لسنة 49 ق، فقضت المحكمة بجلسة 14/6/2008 بإلغاء الحكم الطعين وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. 

ومن ناحية أخرى، كان المدعى عليهما – فى دعوى التنازع المعروضة – وآخرون، قد أقاموا الدعوى رقم 856 لسنة 2002 مدنى كلى الجيزة، بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة التعويضات وتقدير التعويض المستحق لهم عن أرضهم المنزوع ملكيتها لتنفيذ مشروع إنشاء خزان مياه ترعة البطران بالهرم بمحافظة الجيزة، على النحو الذى أوردوه تفصيلاً بصحيفة تلك الدعوى. وبتاريخ 14/5/2005 قضت محكمة الجيزة الابتدائية لهم بالتعويض عن نزع ملكية الأرض محل التداعى، وقد تأيد هذا القضاء بموجب الحكم الصادر فى الاستئنافين المشار إليهما، والذى انتهى الحكم فيهما إلى تأييد الحكم الابتدائى. وإزاء رفض المدعى عليه الأول استلام نصيبه فى التعويض المحكوم به، وإقامته للجنحة المباشرة رقم 5150 لسنة 2010 جنح المعادى، مدعيا عدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، فقد أقامت هيئة قضايا الدولة هذه الدعوى بالطلبات المبينة سلفاً. 

وحيث إن التناقض الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه وفقا للبند ثالثا من المادة (25) من قانونها، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، إذا كانا متعامدين على محل واحد، ويتعذر تنفيذهما معا، فإذا كانا غير متحدين محلاً أو مختلفين نطاقاً، فلا تناقض. كما أن التناقض لا يثور بين قضاءين أحدهما صادر فى موضوع نزاع معين، والآخر فى الشق العاجل منه، باعتبار أن ثانيهما لا يعرض إلا لهذا الشق على ضوء ظاهر الأوراق، ودون قضاء قاطع فى شأن مضمونه، وذلك خلافاً لإنهاء أولهما للخصومة المرددة بين أطرافها، من خلال الفصل فى موضوعها. كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنها لدى الفصل فى دعوى تناقض تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام. 

ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7694 لسنة 49 ق أن المحكمة قد انتهت إلى تكييف تلك الدعوى باعتبارها طعناً على قرار الإدارة السلبى بالامتناع عن رد أرض الطاعنين المستولى عليها، وإذ ارتأت المحكمة إلى أنه لما كانت تلك الأرض تبعد عن المكان المخصص لإنشاء الخزان المشار إليه، وأنها تخرج عن نطاق تطبيق قرار المنفعة العامة رقم 54 لسنة 1999، ومن ثم لا تدخل ضمن مشروع الخزان الصادر بشأنه هذا القرار. فقد انتهت المحكمة إلى قضائها المبين سلفا، ولم يعرض هذا الحكم لدخول أرض المدعى عليهما فى الملك العام بالفعل، كما لم يعرض لقرار المنفعة العامة رقم 2312 لسنة 2006 الصادر بإقامة مدرسة أو مجمع تعليمى على الجزء المتبقى من الأرض محل النزاع، على نحو ما ورد بصحيفة الدعوى المعروضة. حال أن الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 856 لسنة 2002 م . ك، المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 19180 و 29201 لسنة 122 ق قد تناول مسألة تعويض المدعى عليهما عن نزع ملكية الأرض محل التداعى دون اتباع الإجراءات القانونية، وفقاً لما ورد بهذا الحكم. ومن ثم فإن هذا القضاء الأخير – عند تقديره للتعويض - يكون قد تناول مسألة لم يتناولها حكم المحكمة الإدارية العليا فى الشق العاجل من الدعوى المشار إليها، وهى مسألة دخول أرض المدعى عليهما فى الملك العام بالفعل، باعتبارها تالية – وفقا للمجرى العادى للأمور- على الواقع الذى قام عليه حكم المحكمة الإدارية العليا المبين سلفا، وإن جاء لاحقا لحكم القضاء العادى، إذ العبرة بما تناولته المحكمة فى حكمها وفصلت فيه فصلاً حاسماً، الأمر الذى ينتفى معه مناط قبول الدعوى المعروضة. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 21 - لسنة 32 قضائية - تاريخ الجلسة 15-1-2012
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . 
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المدعية سبق وأقامت طلب التحكيم رقم 382 لسنة 2004 أمام مركز القاهرة الأقليمى للتحكيم التجارى الدولى ضد المدعى عليهم، طالبة الحكم بتعويضها عن فسخ عقد امتياز إنشاء واستغلال مطار رأس سدر الدولى بنظام B.O.T ، طبقا لشرط التحكيم المدرج بعقد الامتياز المبرم بين الشركة المذكورة والهيئة المصرية العامة للطيران المدنى. وبتاريخ 7/3/2006 صدر حكم التحكيم بإلزام المدعى عليه الأول "وزير الطيران المدنى" بالتعويض. وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا من المدعى عليهما الأول والثانى فقد أقاما الدعوى رقم 17464 لسنة 52 "قضائية عليا" أمام المحكمة الإدارية العليا، بطلب الحكم بوقف تنفيذه وفى الموضوع ببطلانه، وبجلسة 30/5/2006 أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حكمها بوقف تنفيذ حكم التحكيم الطعين، وإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأى القانونى. ومن جهة أخرى أقام المدعى عليهما الأول والثانى الدعوى رقم 48 لسنة 123 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم المار ذكره، وفى الموضوع ببطلانه، وذلك على سند من أن موضوع العقد ذو طابع اقتصادى، ومن ثم تختص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلانه. وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 5/8/2006، ثم تأجل نظرها لجلسة 5/8/2006، وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تنازعا على الاختصاص بين المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم السالف البيان، فقد أقامت الدعوى رقم 24 لسنة 28 قضائية "تنازع" أمام المحكمة الدستورية العليا بطلب تعيين جهة القضاء المختصة بنظرها، وبتاريخ 10/6/2007 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن الشركة المدعية لم ترفق بطلبها- وفقاً لحكم المادتين (31، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا – ما يدل على أن محكمة استئناف القاهرة قد تمسكت باختصاصها فى الفصل فى المنازعة المطروحة أمامها. وعقب ذلك قامت الشركة المدعية بتعجيل الدعوى المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، والأخرى المنظورة أمام محكمة استئناف القاهرة التى قررت تكليف قلم الكتاب بإرفاق الملف التحكيمى المتضمن الحكم المطعون عليه بالبطلان ومستنداته، فى حين تأجل نظر الدعوى رقم 17464 لسنة 52 "قضائية عليا" المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا، بعد أن أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا تضمن أن المحكمة المختصة بنظر الطعن بالبطلان على الحكم الصادر فى التحكيم هى المحكمة الإدارية العليا، استنادا إلى أن عقد B.O.T من العقود الإدارية، وخلص التقرير إلى الرأى ببطلان الحكم المطعون عليه، والأمر بإعادة المنازعة إلى مركز القاهرة الأقليمى للتحكيم للفصل فيها بهيئة مكتملة، وترتيبا على ما تقدم، فقد ارتأت الشركة المدعية فى موالاة نظر المحكمتين السالفتى الذكر للدعوى على النحو المتقدم تمسكا منهما بالاختصاص بالفصل فى المنازعة، مما يشكل تنازعا على الاختصاص بين المحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئناف القاهرة، فأقامت دعواها الماثلة بطلباتها السالفة البيان. 

وحيث إن الحاضرين عن المدعى عليهما الثالث والرابع دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة فصل المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 24 لسنة 28 "قضائية تنازع" ، والتى تتعلق بذات موضوع الدعوى الماثلة وذات الخصوم. 

وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم القبول فى الدعوى المذكورة، استند إلى عدم استيفاء الشركة المدعية للإجراء الذى استلزمته المادتان (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا وتبعا لذلك فقد انسحب ذلك القضاء إلى العيب الشكلى المتمثل فى عدم إرفاق المستندات المقررة بمقتضى القانون، دون أن يمتد إلى موضوع النزاع، أو يحول بين كل ذى مصلحة من إعادة طرحه على المحكمة إذا ما توافرت الشروط والأشكال المقررة وفقا لقانونها. 

وحيث إن المستقر عليه بقضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقا للبند "ثانيا" من المادة (25) من قانونها، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. 

وحيث إن المستقر عليه أيضا فى قضاء هذه المحكمة أن تعيين الجهة القضائية المختصة فى أحوال تنازع الاختصاص- إيجابيا كان أم سلبيا- إنما يتم على ضوء القواعد التى نظم بها المشرع توزيع الاختصاص الولائى بين الجهات القضائية المختلفة تحديدا لوظيفة كل منها. 

وحيث إن مبنى النزاع القائم يدور حول تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم المقامة دعوى بطلان الحكم الصادر فيه، وما إذا كان يندرج فى عداد التحكيمات التجارية الدولية، مما تختص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلانه، أم أن ذلك التحكيم يتعلق بعقد من العقود الإدارية ويؤول نظر دعوى بطلان الحكم فيه إلى المحكمة الإدارية العليا باعتبارها محكمة الدرجة الثانية للمحكمة المختصة أصلا بنظره . 

وحيث إن المواد (2، 3، 9، 54/2) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 تنص على الآتى:- 

"مادة 2- يكون التحكيم تجاريا فى حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى، عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية. 

مادة 3- يكون التحكيم دوليا فى حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك فى الأحوال الآتية: 

أولا: إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم. فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم. وإذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل أقامته المعتاد. 

ثانيا: إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. 

ثالثا: إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة. 

رابعا: إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة: 

(أ‌) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه. 

(ب‌) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين 

(ج‌) المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع. 

مادة 9 : (1) يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر. 

(2) وتظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم. 

مادة 54/2: تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون. وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع". 

وحيث إن البين من مجموع النصوص القانونية المتقدمة التى نظم بها المشرع شئون التحكيم التجارى الدولى، أن التحكيم يكون تجاريا إذا تعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادى أورد لها المشرع عدة أمثلة فى المادة الثانية، كما يكون التحكيم دوليا، إذا تعلق النزاع بالتجارة الدولية وفى أربع حالات حددها المشرع على سبيل الحصر فى المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1994 المار ذكره، من بينها أن يكون المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم، أو أن يتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. 

لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق، أن عقد الامتياز المبرم بين الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى بصفتها مانحه الامتياز، وشركة ماليكورب المحدودة بصفتها صاحبة حق الامتياز، يتعلق بإنشاء وتشغيل واستغلال مطار رأس سدر بنظام B.O.T لفترة معينة يتم بعدها إعادة مشروع المطار للدولة، ووفقا لما سلف، فإنه وإن كان هذا العقد من عقود التزام المرافق العامة، بما يندرج فى عداد العقود الإدارية، إلا أنه فى ذات الوقت يصطبغ بصبغة اقتصادية محضة، وتم إبرامه لتنظيم علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى، وهو ما أفصح عنه الطرفان المتعاقدان فى إطار بيان حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة، بالنص صراحة فى المادة 21/1 على أن هذا العقد يعتبر عقدا قانونيا مدنيا، وهو ما يتعذر معه النأى بالتحكيم الذى تضمنه هذا العقد عن الخضوع لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 27 لسنة 1994 السالفة الذكر. 

وحيث إن العقد السالف البيان انطوى فى المادة (21-3-3) على شرط التحكيم- أيا كان وجه الرأى فيه- لتسوية أى نزاع قد يثور بين طرفيه ويتعذر حله وديا، وبمقتضى هذا الشرط، يلجأ طرفا العقد إلى مركز القاهرة الأقليمى للتحكيم التجارى الدولى لإصدار قرار ملزم، لما كان ذلك، وكان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم المذكور يقع فى دولتين مختلفتين وقت إبرام العقد- وفقاً للثابت به- واتفق الطرفان المشار إليهما على اللجوء إلى مركز تحكيم يقع مقره بجمهورية مصر العربية، وتبعا لذلك فقد توفر للتحكيم محل النزاع الماثل شرط التحكيم الدولى الوارد بالمادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1994. 

لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن الأصل العام هو اختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات الناشئة عن عقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات أو أى عقد إدارى آخر وفقا لنص المادة (10/11) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، إلا أن المشرع استثنى من هذا الأصل العام، دعوى بطلان حكم التحكيم الذى يصدر نفاذا لمشارطة تحكيم وإن تضمنها عقد إدارى، متى كانت ذات طبيعة تجارية دولية، وفق التعريف المحدد لذلك فى المادتين (2،3) من القانون رقم 27 لسنة 1994، تعهد بتلك الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة بصريح نصوص المواد (9/1 -53/1-أ -54/2) من القانون السالف البيان. 

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، تكون المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 7/3/2006 من مركز القاهرة الأقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى الدعوى رقم 382 لسنة 2004، هى محكمة استئناف القاهرة. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بتعيين محكمة استئناف القاهرة جهة مختصة بنظر النزاع.
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بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1856 لسنة 2007 إيجارات كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليهم من الخامس إلى الثالث عشر، بطلب الحكم بإثبات امتداد عقد الإيجار الصادر لصالح المرحوم محمد فتحى عبدالغنى اللاوندى- المستأجر الأصلى للعين محل النزاع- إلى المدعى عليه الخامس دون باقى المدعى عليهم، على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/9/1979 استأجر مورث المدعى عليهم- الخامس حتى الثالث عشر- الفيلا محل النزاع مقابل أجرة شهرية مقدارها 5ر13 جنيهاً. وقد توفى المستأجر الأصلى عام 2002 ولم يكن يقيم معه أى من أولاده المدعى عليهم قبل أو حال وفاته إلا المدعى عليه الخامس. وأثناء نظر الدعوى قدم المدعى بجلسة 19/1/2008 مذكرة دفع فيها بعدم دستورية المواد (1، 2، 29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة. 

وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 السالف الذكر، فإن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يدفع به أمام محكمة الموضوع، وبالتالى لم تقدر تلك المحكمة جديته، ولم تأذن برفع الدعوى الدستورية بشأنه، ومن ثم يكون الطعن على هذا النص لم يتصل بالمحكمة الدستورية العليا على النحو المقرر بنص المادة (29/ب) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ويكون – فى هذا الشأن – بمثابة دعوى مباشرة، متعينا والحال كذلك القضاء بعدم قبوله. 

وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المطعون عليها يجرى نصها على أن "فيما عدا الأراضى الفضاء، تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض، سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره، وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى- الإدارة المحلية حالياً بموجب القانون رقم 43 لسنة 1979 - "والقوانين المعدلة له.....". 

وتنص المادة (2) المطعون عليها من القانون ذاته على أن "لا تسرى أحكام هذا الباب على: (أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل، (ب) المساكن التى تشغل بتصاريح أشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة، ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الإسكان والتعمير". 

وحيث إن المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه تنص فى فقرتها الأولى- مقروءة على هدى أحكام هذه المحكمة فى القضايا الدستورية أرقام 56 لسنة 18 قضائية، 6 لسنة 9 قضائية، 3 لسنة 18 قضائية، 44 لسنة 17 قضائية، 116 لسنة 18 قضائية_ على أنه: "لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك". وتنص فقرتها الأخيرة- مقروءة على ضوء الحكم الصادر من هذه المحكمة فى القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية، الصادر بجلسة 3/11/2002- على أن "وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لأقارب المستأجر الأصلى الذين كانوا يقيمون معه وقت وفاته أو تركه العين، والمحددين فى الفقرة الأولى من هذه المادة، حتى انتهاء إقامة آخرهم فى العين. 

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع شرطين: أولهما: أن يقيم المدعى – فى الحدود التى اختصم بها النص المطعون عليه- الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وليس ضرراً متوهما أو نظريا أو مجهلا. ثانيهما: أن يكون مّرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه. 

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النزاع الموضوعى يدور حول سريان حكم الامتداد القانونى لعقد إيجار الفيلا موضوع الدعوى بعد وفاة المستأجر الأصلى، وقد استهدف المدعى من الطعن بعدم دستورية المادتين (1، 2) من القانون رقم 49 لسنة 1977 عدم تطبيق أحكام الباب الأول منه على عقود إيجار الفيلات، ابتغاء التوصل إلى استبعاد تطبيق حكم المادة (29) المطعون عليها أيضاً من القانون ذاته، والتى أجازت امتداد عقود الإيجار لأغراض السكن لصالح الزوجة أو الأولاد أو الوالدين المقيمين مع المستأجر الأصلى حتى الوفاة أو الترك، ومن ثم فإن حقيقة المسألة الدستورية المثارة تدور وجودًا وعدمًا مع دستورية حكم الامتداد السالف البيان دون المادتين (1، 2) السابق الإشارة إليهما. 

وحيث إنه تأسيساً على ماتقدم فإن نطاق الدعوى بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعها تنحصر فى نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 دون سواهما من النصوص المطعون عليها فى الدعوى الدستورية الراهنة. 

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من تلك المادة، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 بتاريخ 14/11/2002، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلا لا يقبل تأويلا ولاتعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
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